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 قال الله تعالى:

الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها  ﴿

مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب 

دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا 

غربية  يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور 

 على نور يهدي الله لنوره 

 من يشاء ويضرب الله الأمثال لناس  

 ﴾والله بكل شيء عليم
 صدق الله العظيم  

        
 من سورة النور53الآية رقم: 

 



 

 

 شكر وعرف ان
( و له الكبرياء 63قال تعالى :"فلله الحمد رب السموات و رب الأرض رب العالمين )

 ( ".)الجاثية(63في السموات و الأرض و هو العزيز الحكيم )

 المذكرة .نحمد الله تعالى على توفيقه لنا للإنجاز هذه 

سواء  في إنجاز هذا البحث،نا تقدم بجزيل الشكر إلى كل من ساهم معنأن  اكما يشرفن

 من بعيد أو من قريب.

 ، ناف على بحث، المشر  نسيغة فيصل " "الأستاذ القديرالدكتور و نخص بالذكر 

 تأخر في تقديم آرائه الصائبة إلىيا بنصائحه و توجيهاته ، ولم نبخل علييلم ذي و ال

 غاية إنجاز هذا العمل.

 ناتقدم بخالص التشكرات إلى كل الأساتذة الذين ساهموا في تكويننأن  اكما لا يفوتنو 

  -شتمة -كلية الحقوق سنوات وإلى كل الطاقم الإداري ل الخمسعلى مدار 

 بسكرةخيضر  محمد بجامعة                      

                      

 رزقي عبد الرؤوف طالبان:                                

 روينة أسامة                               



 
     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الإهداء
 لقد كانت رحلة دراس تي مليئة بالتحديات والصعاب والتعب.              

 هي أ ن أ هدي تخرجي ال ش ياءوأ هم  أ تممت مساري الدراسيالحمد لله 

طريق العلم وكان هو  هددربي لي   " الذي حصد ال شواك عنأ بي العظيم"  اإلى  

رع ز ل جبحياتي من أ   أ ضحيسفي حياتي س ند يزال أ كبر وأ عظم ل  و ةمنبع القو 

 .بتسسامة لى  وهك  الررمالا

     قتنيس ابي نبع الحنان اإلى من ش ب يجطفولتي وأ ر بقوالى حبيبتي وعش يقتي وع 

 الحب في صغري حتى ارتوت منه عروق جسدي

لى التي رافقتني دعواتها طيلة مشواري،اإلى جنتي،اإلى س يدة أ حلامي               واإ

 " أ مي الحبيبة" 

     اسميرماكان القلب كتابته لرأ يتما  رما ، ولول هديةكان أ فضل لن العمر هدد  فلو كا

 .في أ ول سطور الحب، والثناء تقف لاجزة في حضرترما

لى أ خوتي ال عزاء لى  قلبي   واإ

لى   *دير والإجلالقل تحيات الحب والتمكا منيلكم  الدراسة  في لائيكل زم*واإ
 

 رزقي عبد الرؤوف الطالب:                                          
 

 



 

 

 

 

 الإهداء
 

 أ هدي ثمرة هكدي

 اإلى الذي عرف قية العلم وشجعني لليه وقدوتي في تعليم الجبل الذي بتنيت منه       

 سلما للعلم، اإلى الذي ضمني بتأ جنحة العز والدلل وكان لي س ندا وصديقا وكافح ل جلي  

 أ بي العزيز   طيلة حياتي اإلى 

لى   امددرسة التي للمتني أ جدديات الحياة  والشمعة التي تووب لتنر  دربي الى التي للمتنياإ

 العطاء دون مقابتل والسهر دون ملل وكرست حياتها حتى تراني في اللي الرتب 

 أ مي جنتي  اإلى اغلي ما املك في الوجود لي 

لى أ خو   ي وفرحتيالذين كانوا س ند غاليين لى  قلبيتي الواأ خو  عزاءال  وتي اإ
 كل أ سرتي أ طال الله في عمرهم ووفقهم اإلىو 

  

سمه وكل طالب للموشرر خاص ل  زملاء الدراسة كل باإ

 

 روينة أ سامة لطالب:ا                                                   

 
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 مقدمة
 

 أ
 

 تعد الصفقات العمومية الأداة الإستراتجية التي وضعها المشرع في أيدي السلطة العامة     
 الاقتصاد لإنجاز العمليات المالية المتعلقة بإنجاز وتسيير وتجهيز المرافق العمومية ، إذ أن
 الاقتصادية الجزائري يعتمد بصفة أساسية على ضخ الأموال العامة من أجل تنشيط العجلة

 لإستغلال وتسيير وذلك بزيادة حجم النفقات العمومية، ومنه فنظام الصفقات يعد الوسيلة الأمثل
 .الأموال العامة

 الصفقات العمومية بأنها عقود 51/742 ولقد عرفت المادة الثانية من المرسوم الرئاسي     
 ن وفق الشروطمكتوبة في مفهوم التشريع المعمول به، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديي

 المنصوص في هذا المرسوم لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم
 .والخدمات والدراسات

 المرسوم ونظرا لضخامة الأموال المخصصة سنويا في مجال الصفقات العمومية ، نص     
 قدة في إبرامالمتعا على جملة من الإجراءات التي تقيد حرية المصلحة 51/742 الرئاسي

 العمومية كخطوة أولى صفقاتها ، ومن بين هذه الإجراءات الإشهار أو الإعلان عن الصفقة
 إبرام الصفقة العمومية وهذا لتحقيق الشفافية والمنافسة، لإبعاد التصرفات الشخصية في عملية

 .ما يجعل الإشهار ضرورة ملحة لتكافؤ الفرص

 لإدارية بمختلف أنواعها لخدمة و إدارة المرفق العام لإشباعتقوم الإدارة بإبرام العقود او      
 الحاجات العامة و تحقيقا للمصلحة العامة، و إن الصفقات العمومية هي عبارة عن عقود
 مكتوبة تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في مرسوم

 الخدمات المتعاقدة في مجال الأشغال و اللوازم والصفقات العمومية، لتلبية حاجات المصلحة 
 .و الدراسات

 



 مقدمة
 

 ب
 

 العامة وتبرم هذه الصفقات العمومية إما عن طريق إجراء طلب العروض، و هي القاعدة     
 يستهدف المتبعة أو عن طريق التراضي، و يمكن تعريف طلب العروض على أنه إجراء

 للمتعهد الذي أكيد تخصيص الصفقة الحصول على عروض من عدة متعهدين متنافسين، و
 اختيار موضوعية، تعد يقدم أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية، و استنادا إلى معايير

 المتنافسين عن الرغبة في التعاقد و ووجود التنافس يقتضي إعلام جميع قبل إطلاق الإجراء،
 افية المتعلقة بالصفقة والمعلومات الك فتح المجال أمامهم لتقديم عروضهم و تمكينهم من

 .تمكينهم من الحق في الطعن

 يضع المنافسة الحرة موضوع تطبيق فعلي، لأنه هو la publicité( العلانية) إن الإشهار    
 حقيقي الذي يؤدي إلى المنافسة ضمن مناخ المساواة و الشفافية، فدون الإعلان لا يوجد مجال

 .رةللمنافسة للراغبين في التعاقد مع الإدا

 ار في هذا المقام: ثو الإشكالية التي ت

تجسيد مبدأ المساواة بين المتعاقدين و شفافية الإجراءات و الفعالية في  الإشهاردور ما     
 ؟المرجوة من الصفقات العمومية

 :أهمية الموضوع

 تستقي هذه الدراسة أهميتها من أهمية الموضوع في حد ذاته، حيث يعد الإعلان عن      
 كان الصفقة العمومية أحد أهم مواضيع القانون الإداري المعاصر، و اكتسابه لهذه المكانة
 قيمة نتيجة ارتباطه بإحدى أهم أوجه الإنفاق العام ألا و هي الصفقات العمومية، ذلك أن

 المحلي. المالية التي ترصد لإنجاز هذه العقود تمثل نسبة معتبرة من الناتج الخام الاعتماد

 



 مقدمة
 

 ج
 

 كانت كما تظهر أهمية الإعلان عن الصفقة العمومية في الدور الذي يؤديه فيها، فإذا      
 صاحب أفضل فعالية و نجاعة هذا النوع من العقود الإدارية لا يتأتى إلا من خلال التعاقد مع
 ذلك، ما يؤدي عرض، فإن الإعلان عن رغبتها في التعاقد سيؤدي بدون شك إلى تحقيق

 .ع عجلة التنمية الاقتصادية في البلادبالنتيجة إلى دف

 :أهمية موضوع الإشهار في الصفقات العمومية في ما يلي كذلك تكمنو 

  يُعد الإشهار أحد أهم المبادئ التي يقوم عليها نظام الصفقات العمومية، حيث يساهم في تحقيق
 .مبدأ الشفافية والمنافسة العادلة

  المعلومات المتعلقة بالصفقة إلى أكبر عدد ممكن من يُعد الإشهار أداة مهمة لضمان وصول
 .المتنافسين، مما يساهم في تحفيزهم على المشاركة في المنافسة

  يُعد الإشهار وسيلة لضمان نزاهة وموضوعية عملية إبرام الصفقات العمومية، حيث يساهم في
 .منع الاحتكار والإضرار بالمصلحة العامة

 تيار الموضوع:أسباب إخ

 :عن الدوافع التي دفعت بي لدراسة واختيار هذا الموضوع تكمن في أما 

 بحاث والدراسات القانونية في مجال الصفقات العمومية خاصة في ما يتعلقلة الأق 
بجميع  في الصفقات العمومية في التشريع الجزائري، فلم يعالج هذا الموضوع بالإشهار
 .دراسة تطبيقية للموضوع إلى و التطرق أجوانبه 

 : ما في ما يخص الدوافع الشخصية لمعالجة هذا الموضوع تكمن فيأ

وتأثيره  الرغبة في الربط بين الواقع القانوني و التطبيقي للإشهار في الصفقات العمومية 
 .وتنفيذ الصفقة إبرام على



 مقدمة
 

 د
 

 العمومية الاهتمام بالدراسة القانونية التي لها علاقة بالتنمية والمرتبطة بنجاعة الصفقات 
 أهداف الدراسة:

 :دراسة الموضوع في أهدافونلخص 
 المكتبة القانونية بهذا الموضوع إثراء. 
  ومن  عادة النظرإ ى إلمحاولة لإبراز وجود بعض الثغرات والنواقص التشريعية التي تحتاج

 .الإعلانتم تعديلها بما يتناسب مع مبادئ وقواعد 
 :صعوبات البحث

o  الإشهار في الصفقات) المتخصصة في الموضوعولها قلة وندرة المراجع أكان 
 )العمومية

o  ضافة إلى قلة الأيام والملتقيات الدراسيةإكذلك قلة الأحكام القضائية في نفس المجال و 
 ن لم تكن معدومةإحول الموضوع 

o  بالإضافة إلى حداثة القضاء الإداري الجزائري تعتبر مشقة أخرى تضاف إلى 
 .الصعوبات

 منهج الدراسة:

 للإجابة على الإشكالية المطروحة ستنبع المنهج الوصفي والتحليلي ، من خلال مضمون     
التشريعي على  النصوص القانونية المتعلقة بكل جزئية من الدراسة، و هذا بالنظر لغلبة الجانب

 :وفق الخطة التالية وهذا الدراسة

 مقدمة
 عمومية الإشهار في تحقيق مبادئ الصفقات الدور الفصل الأول: 

 المبحث الأول: المبادئ المكرسة أثناء التعاقد
 المطلب الأول: مبدأ المنافسة

 المطلب الثاني: مبدأ المساواة بين المتنافسين



 مقدمة
 

 ه
 

 المبحث الثاني: شفافية الاجراءات المكرسة لمبدأ الصفقات العمومية
 المطلب الأول: الإعداد المسبق لشروط المشاركة و الانتقاء

 علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات ابرام الصفقة المطلب الثاني:
 الفصل الثاني: الضوابط القانونية للإشهار في الصفقات العمومية

 الصفقات العموميةه في مضمونوسائل الإشهار و المبحث الأول: 
 المطلب الأول: الوسائل القانونية للإشهار

 المطلب الثاني: محتوى الإعلان في الصفقات العمومية
 المبحث الثاني: الأنواع الأخرى للإشهار في الصفقات العمومية

 المطلب الأول: الإعلان عن المنح المؤقت
 نشر قرارات الفسخ و المطلب الثاني: الإعذار

 الثالث: إجراءات الإشهار في الصفقات العموميةطلب الم
 خاتمة
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 تعتبر الصفقات العمومية من المواضيع المهمة بالنسبة للمؤسسات العمومية، التي      

 تحكمها العديد من الشروط المحددة من طرف الدولة، و المراسيم التنفيذية من أجل إعطائها

 يتضمنه الإطار القانوني المناسب لها، و يعتبر الجانب القانوني مهم جدا لماالشفافية الكاملة و 

 .الصفقات العمومية إجراءمن قوانين تبين كيفية 

 تكريس لم يكتفي المشرع إخضاع القائمين بإبرام الصفقات العمومية لقواعد خاصة، إذ تم   

 تعتبر نسبة للمناقصات التيمبادئ تقوم عليها إجراءات إبرام الصفقات العمومية خاصة بال

 بإتباعها، حيث القاعدة العامة و احترام هذه المبادئ غير متروك لتقدير الإدارة بل هي ملزمة

 بالإلغاء أمام القضاء يولد أي إغفال للإدارة عن هذه المبادئ أن يتقدم كل ذي مصلحة الطعن

 الممارسة العامة، اقصة أوالإداري في قرار الإدارة الذي تجاهل فيه المبادئ العامة للمن

 الصفقات العمومية، و باعتبارها قرار مخالف للقانون حيث جاء تكريس هذه المبادئ في تنظيم

 .052-20 كان ذلك بصفة ضمنية في أحكام المرسوم الرئاسي

 عليها ليتم التأكيد، 330-20 و يأتي التكريس الفعلي لها بموجب أحكام المرسوم الرئاسي   

 .منه 3 بموجب أحكام المادة، 032-02 المرسوم الرئاسي رقمفي أحكام 

 و لم يتوقف المشرع الجزائري في تكريس و وضع هذه المبادئ، بل أوجب إتباع عدة   

 .إجراءات تقوم على الشفافية التي يؤخذ بها عند إبرام الصفقات العمومية
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 المبادئ المكرسة أثناء التعاقد :المبحث الأول

 لضمان نجاعة الطلبيات العمومية 1032-02 من المرسوم الرئاسي 3 ادةجاءت الم    

 والاستعمال الحسن للمال العام، حيث يجب أن تراعى في الصفقات العمومية مبدئ حرية

 الوصول للطلبيات العمومية و المساواة في معاملة المترشحين و شفافية الإجراءات، ضمن

 .احترام أحكام هذا المرسوم

 العمومية جاءت هذه المادة لتؤكد على المبادئ الهامة التي تقوم عليها إبرام الصفقاتحيث    

 مبدأ المنافسة :المطلب الأول

 على تعد المنافسة في مجال الصفقات العمومية من المبادئ الهامة التي حرص المشرع    

 المناقصة أو طتكريسها، و نقصد بحرية المنافسة هي إتاحة الفرصة لكل من تتوافر فيه شرو 

 الأساس من جعل الممارسة لكي يتقدم بعطائه أو بعرضه للتعاقد مع الإدارة، و هذا هو القصد

 الإدارة، حتى تتسع أمام أسلوب المناقصة العامة و الممارسة العامة الأصل العام في تعاقدات

 .2هذه الأخيرة فرص اختيار أفضل المتعاقدين

 قبول فللإدارة حرمان بعض الأشخاص من التقدم لها و عدمو هذه الحرية ليست مطلقة،     

 .عطاءاتهم و لو كانت مستوفاة الشروط، و هذا الحرمان على نوعين، جزائي و وقائي

                                                           

الصفقات  المتضمن تنظيم، 0202 سبتمبر 7 الموافق له 0330 شوال 00المؤرخ في، 032-02 المرسوم الرئاسي رقم 1 
 50 العمومية، ج ر عدد

،ص 0222 دار الجامعة الجديدة للنشر ،الإسكندرية، (،المقومات، الإجراءات، الآثار )العقد الإداري حمد فؤاد عبد الباسط ،م 2 
002 
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أخطاء  و هو الحرمان من الاشتراك في المنافسة جزاء لبعض الأشخاص على:الحرمان الجزائي

 .وقعت منهم في تنفيذ عقود سابقة

العامة،  فيه يكون الحرمان من الاشتراك في المنافسة في مجال المناقصات و:الحرمان الوقائي

 .1منعا من تفضيل المصلحة الخاصة لبعض المسؤولين على المصلحة العامة للدولة

 منهم أو إذا حرية المنافسة هو حق الأفراد في التقدم للمناقصة العامة دون منع للإدارة لأحد   

 عاما أو للوصول إلى إرساء الغطاء عليه بإجراء سواء كانحرمانهم من حقه في التنافس 

 .خاصا، إلا أن هذا المبدأ الطبيعي يحد من انطلاقه قيدان

 أولهما يتعلق بما تفرضه الإدارة من شروط معينة، ترى وجوب توافرها في من يتقدم    

 .للمناقصة

 لذين يثبت لها عدم قدرتهم الفنيةو ثانيهما يتعلق بما تتخذه الإدارة من استبعاد بعض الأفراد ا  

 .2المالية لأداء هذه الأعمال أو

 

                                                           

 00ص،0222 ،0، ديوان المطبوعات الجامعية، ط الصفقات في القانون الجزائري  إبرامعملية قدوج حمامة،  1 

 033ص، 0225دار الفكر العربي، القاهرة،، ،دراسة مقارنة الإداريةالأسس العامة للعقود سليمان الطماوي،  2 
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 حرة في بمعنى أن تقف الإدارة أو المصلحة المتعاقدة موقفا حياديا إزاء المتنافسين و ليست    

 جاء هذا استخدام سلطتها التقديرية بتقدير الفئات التي تدعوها و تلك ليست تستبعدها أو قد

 .1حرية الصناعة و التجارةتماشيا مع مبدأ 

 المنافسة إذا رغبت مصلحة المتعاقدة في التعاقد فإن أول إجراء تتقيد به هو ضرورة تحقيق   

 بعد تنفيذ بين الراغبين في التعاقد معها، مما تتوافر فيهم المؤهلات اللازمة التي تمكنهم فيها

 .2المحددة قانونا المعنيين بالوسائلالمشروع الموكل لهم، و لا يحقق التنافس إلا إذا تم إعلام 

 الإعلان تحقيقا لمبدأ حرية المنافسة :الفرع الأول

إبرام  من أهم المبادئ التي تقوم عليها إبرام الصفقات العمومية هي العلانية، بمعنى أن لا يكون 

على  فيشترطالصفقة سريا فلا يجوز للإدارة العامة اللجوء إلى السرية عند إبرام العقود الإدارية، 

والإشهار  هذه الأخيرة أن تعلن إجراء طلب العروض في الصحف اليومية وبوسائل الإعلان

منصوص عليه  الأخرى، ليتمكن الأشخاص المعنيين بالمشاركة وتقديم عروضهم وفق ما هو

 .في دفتر الشروط

 ة إلىولتكوين فكره واضحة ودقيقة حول الإعلان عن الصفقة لابد التطرق بصفة عام     

 .(الجانب الموضوعي )أولا( والجانب الشكلي والإجرائي لمبدأ العلانية )ثانيا

                                                           

 يتعلق بنشر نص، 0992ديسمبر 7 المؤرخ في 332-92 الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم ،0992 ن دستورم 37لمادة ا 1 
معدل ومتمم بقانون  0992ديسمبر 0تاريخ، 72ج، ر عدد، 0992 وفمبرن 00تعدل الدستور الموافق عليه في استفتاء

 ،المؤرخ في09-20 معدل ومتمم بقانون رقم، 0220 أفريل 03 بتاريخ 05 ج ر عدد، 0220أفريل 02 ؤرخ فيم 23-20رقم
 .نوفمبر 02 بتاريخ 23ج ر عدد 0220نوفمبر 05

 70،ص 0229، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،العقود الإداريةماجد راغب الحلو،  2 
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 الفقرة الأولى: الجانب الموضوعي للإعلان عن الصفقة العمومية

 قبل التطرق للشكليات والإجراءات التي تضبط الإعلان عن الصفقة لابد من توضيح    

 وتوضيح العلاقة القائمة بين الإعلان والمبادئالموضوعي، خلال التطرق إلى تعريفه  لجانبا

 .لنجاعة الطلب مع بيان مدى إلزامية الإعلان عن الصفقة العمومية الأساسية

 تعريف الإعلان عن الصفقة العمومية -أ

 ئري تعريفا للإعلان فياعلى غرار العديد من التشريعات المقارنة لم يضع المشرع الجز     

 بل اكتفى بوضع القواعد المنظمة له من بيانات وآجال، وسائل نشره،مجال الصفقات العمومية، 

 وفي غياب التعريف التشريعي لجأ الفقه بدوره للعديد من التعريفات حيث يرى الاتجاه الأول أن

 الإعلان هو الالتزام الذي يقع على جهة الإدارة، مصدره القانون، في حين يرى الاتجاه الثاني

 إيجابا، ويكون التقدم بالعطاء قبولا ويبررون موقفهم بأن الإيجاب هو ما أن إعلان الإدارة يعد

 في حين يرى الاتجاه الثالث أن الإعلان عن صفقة ما، 1يصدر أولا من طرف أحد المتعاقدين

 .2هو إلا دعوة للتعاقد وليس إيجابا تتقدم به الإدارة للراغبين في التعاقد معها

 الاتجاه الفقهي الأخير لكونه يرى أن الإعلان عن الصدقة هو حسب وجهة نظرنا فإننا نؤيد    

 .فقط دعوة لتعاقد لا أكثر

                                                           

 ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،وأحكامها في الفقه الإسلامي المناقصات العامةعبد الحكيم أحمد محمد عثمان،  1 
 00، ص 0222

 ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،تسوية المنازعات الناشئة في مرحلة إبرام العقود الإداريةعثمان ياسر علي،  2 
 093 ص، 0205الطبعة الأولى،
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 علاقة الإعلان بالمبادئ الأساسية لنجاعة الطلب العمومي -ب

 ن يستجيب للأهدافأيساهم الإعلان عن الصفقة العمومية في تحقيق الفعالية، على      

 من المرسوم 5 العمومي والمنصوص عليها في المادةالمرتبطة بالمبادئ الأساسية للطلب 

 المتمثلة في حرية الوصول للطلبات العمومية والمساواة بين المترشحين 037-05 الرئاسي

 .وشفافية الإجراءات وهي مبادئ الحوكمة الرشيدة في الصفقات العمومية

 الوصول إلى الطلبات العمومية والمساواة بين المترشحين1-

 ب إدراجنا للمبدأين ضمن عنصر مشترك واحد هو الارتباط الوثيق والتداخليعود سب    

 :الحاصل بين المبدأين، ويظهر جليا ذلك من خلال ما يلي

o  ئري حرية الوصول للطلباتالضمان حرية المنافسة أو كما يسميها المنظم الجز 

 الاشتراك في الصفقةالعمومية، لابد من فتح باب التزاحم والتنافس الشريف أمام من يريد 

 يجب أن يعامل كل المتنافسين على قدم المساواة، فلا يجوز إعطاء ميزة العمومية، حيث

 وهنا نلاحظ التداخل بين هذا المبدأ ومبدأ المساواة بين المترشحين،، 1لأحدهم أو بعضهم

 عهذا الأخير الذي يقوم على أساس أن جميع المتقدمين بعطاءاتهم على قدم المساواة م

 ومنه،  2للمصلحة المتعاقدة أن تقيم أي تمييز غير مشروع بينهم بقية المتنافسين، وليس

 .فتح باب التنافس الحر

                                                           

 522 ص، 0225 منشورات الحلبي الحقوقية بلبنان،، 0 ، الطبعةالإداري  الايجاب والقبول في العقدمهند مختار نوح،  1 
، أطروحة سة مقارنة بين القانون التونسي والقانون العمانياالنظام القانوني للعقود الإدارية، در صالح بن سالم الرحبي،  2 

 93،ص 0203-0203،ر، تونسه، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المناا شهادة دكتور  لنيل
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 مبدأ شفافية الإجراءات-2

 تعتبر الشفافية نقيض السرية، وتدل على الإعلان، الوضوح، المصارحة بحيث تساهم في      

 ئري الشفافيةاالجز  شرعالعمومية، لذلك جعل المتخليق التصرف العمومي ومنه إبرام الصفقات 

 .أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها إبرام الصفقات العمومية

 وتكمن العلاقة للإعلان عن الصفقة بالشفافية، يمكن القول إذا كانت هذه الأخيرة تفيد    

 علان بما تظهره منالوضوح والمصارحة، فالإعلان هو الوسيلة المثلى لتحقيق ذلك، فعملية الإ

 معلومات تتعلق بالصفقة العمومية التي تنوي المصلحة المتعاقدة إبرامها تساهم بشكل كبير في

 إضفاء الطابع الشفاف على الطلب العمومي، فالإعلان ليس فقط مجرد شكلية إجرائية على

 .المصلحة المتعاقدة احترامها والتقيد بها

 عموميةمدى إلزامية الإعلان عن صفقة ال -ج

 زمت وجوبا على المصلحة" أل 037-05 من المرسوم الرئاسي 20 طبقا لنص المادة    

 المتعاقدة بأن تلجأ إلى الإشهار الصحفي في حالات طلب العروض بجميع أنواعه والمسابقة،

 .1..."والتراضي بعد الاستشارة عند الإقصاء

 

 

 

 
                                                           

، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات 0205سبتمبر  02، المؤرخ في 05/037من المرسوم الرئاسي  20المادة  1 
  0205، 52المرفق العام، ج.ر. عدد 
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 عن الصفقة العمومية الفقرة الثانية: الجانب الشكلي والإجرائي للإعلان

 يخضع الإعلان عن الصفقة العمومية من الجانب الشكلي والإجرائي لجملة من الضوابط    

 نص عليها القانون،بحيث تلتزم المصلحة المتعاقدة بهذه الشكليات والإجراءات يترتب على

 .مخالفاتها بطلان الصفقة برمتها

 مضمون الإعلان عن الصفقة العمومية -أ

 بمضمون الإعلان جملة المعلومات والبيانات الجوهرية الواجب إيصالها لعلم يقصد    

من نفس  201 المتعلمين الاقتصاديين من طرف المصلحة المتعاقدة فحسب نص المادة

يجب أن يحتوي إعلان طلب العروض على مجموعة من البيانات الإلزامية، وهذا أن  المرسوم

والدقة في توجيه الدعوة للتعاقد لأكبر عدد من شيء فإنما يدل على الوضوح  دل على

 :هذه البيانات في المتنافسين وتتمثل

 تسمية المصلحة المتعاقدة وعنوانها ورقم تعريفها الجبائي. 

 كيفية طلب العروض. 

 شروط التأهيل أو الانتقاء الأولي. 

 (موضوع العملية )أشغال، دراسات، خدمات، لوازم 

 الشروط لوبة، مع إحالة القائمة المفصلة إلى أحكام دفترقائمة موجزة بالمستندات المط 

 .ذات الصلة

                                                           

 سالف الذكرالالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام،  037-05 من المرسوم الرئاسي 20المادة  1 
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 مده تحضير العروض ومكان إيداع العروض. 

 إلزامية كفالة التعهد إذا اقتضى الأمر. 

 تقديم العروض في ظرف مغلق بإحكام تكتب عليه عبارة "لا يفتح إلا من طرف لجنه 

 ."فتح الأظرفة وتقييم العروض ومراجع طلب العروض

 ثمن الوثائق عند الاقتضاء. 

 من نفس المرسوم " يحرر إعلان طلب العروض باللغة العربية 25 وطبقا لنص المادة         

 واللغة الأجنبية واحدة على الأقل، كما ينشر إجباريا في النشرة الرسمية للصفقات المتعامل

 ن، موزعتين علىالعمومي )ن، ر، ص، م، ع( على الأقل في جريدتين يوميتين وطنيتي

 ."1الوطني المستوى 

 ئري حين اشترط ضرورة أن يحرراوالجدير بالذكر أن هناك من يرى بأن المشرع الجز     

 بلغتين أنه من المفترض أن يطبق هذا الشرط على طلب العروض الدولية فقط، ذلك حفاظا

 .2على ودعما للثوابت الوطنية المنصوص عليها دستوريا خاص اللغة العربية

  أجل تحضير العروض -ب

 بغرض توسيع دائرة المنافسة بين أكبر عدد ممكن من العارضين، نص المشرع من خلال    

 الآجال المحددة لتحضير العروض، بحيث يفسح المجال الواسع 037-05 المرسوم الرئاسي

 لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المتنافسين للترشح للصفقة المعلن عنها من طرف المصلحة
                                                           

 سالف الذكرالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ال 037-05 ن المرسوم الرئاسيم 25 المادة  1 

 30 ، ص0225عنابة، ، دار العلوم للنشر والتوزيع،العقود الإداريةبعلي محمد الصغير،  2 
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 علما أن مسألة تحديد الأجل ترك القانون فيها السلطة التقديرية للمصلحة المتعاقدة،1المتعاقدة

 ولم يحددها بنص قانوني،وأوجب فقط أن تكون المدة بالقدر الذي يمكن فتح المجال الواسع

 للمنافسة،وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتضمن هذا المرسوم كسابقه آجالا محددة لتحضير

 نما جاء بصفة عامة مؤكدا على أنإالاستناد إلى الإجراء المختار لإبرام الصفقة و العروض ب

، 2تكون المدة المحددة لتحضير العروض من الآجال التي تفتح الباب للمنافسة بين المرشحين

 العناصر التي يحدد على أساسها أجل تحضير العروض تكون مبنية على أساس طبيعة

 ما على أساس المدة التقديرية اللازمة لتحضيرإاذا تعقيده، و موضوع الصفقة في حد ذاته م

 .3العروض واتصال التعهدات

 ضمانة جديدة للمتعهدين، والمشاركين أوب 037-05 المرسوم الرئاسي شرعولقد أتى الم    

 في وجوب ذكر تاريخ وآخر ساعة لإيداع 3 الفقرة 22 المرشحين وذلك من خلال نص المادة

 وساعة فتح الأظرفة في دفتر الشروط قبل تسليمه للمتعهدين، وهذا يعني أنالعروض وتاريخ 

 ساعة استلام العارض دفتر شروط من قبل المصلحة المتعاقدة يعتبر أنه بلغ إلى علمه، وذلك

 بالنظر لمحتوى دفتر الشروط الذي يتضمن آخر آجل الإيداع وتاريخ فتح العروض من قبل

 والتي تضمنت الوثائق المطلوبة في كل عرض أدرجت 27 ا للمادةاللجنة المعنية، ثم وأنه طبق

( ضمن الملف التقني ودفتر الشروط والذي يحتوي في آخر صفحة على العبارة )قرئ وقبل

 مكتوبة بخط اليد فلا يمكن بعد توفير هذه الضمانة الادعاء بعدم العلم خاصة وأن الدليل
                                                           

 سالف الذكرالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ال المتضمن تنظيم 037-05 ن المرسوم الرئاسيم 22/3 المادة 1 

 سالف الذكرالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ال 037-05 ن المرسوم الرئاسيم 22/3المادة  2 

 سالف الذكرلالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ا 037-05 ن المرسوم الرئاسيم 22 المادة 3 
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 تبت عليه العبارة المذكورة وأطلع عليه العارضالمرجعي للصفحة والمتمثل في دفتر الشروط ك

 .1المعني ووافق عليه بمحض إرادته

 استحداث بوابة إلكترونية للصفقات العمومية -ج

كالنشر  لم تعد وسائل الإعلان عن إبرام الصفقات مقتصرة على الوسائل التقليدية المعروفة     

الإلكترونية  كبيرا بحيث أصبحت الوسائلفي الصحف والجرائد، فقد شهدت هذه الوسائل تطورا 

العمومية  الحديثة تلعب دورا لا يستهان به في هذا المجال، لذلك فإن الإعلان عن الصفقة

 .2أصبح يتخطى الحدود الإقليمية بمجرد عرضه على شبكة الأنترنت

 ئروقد تم تكريس النشر الإلكتروني في مجال الصفقات العمومية، لأول مرة في الجزا     

ويعد ذلك تدعيما ، 037-05 وأكده المرسوم الساري المفعول، 032-02 بموجب مرسوم

ئري في المنظومة المدنية منذ سنة االتعاقد الإلكتروني الذي اعتمده المشرع الجز  لأسلوب

0225. 

 ر صدر عن الوزير عن محتوى البوابة الإلكترونيةارة المالية بموجب قر اوأعلنت وز      

 يحدد محتوى البوابة 0203 نوفمبر 07 ومية بموجب قرار صدر بتاريخللصفقات العم

 .وكيفيات تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية الإلكترونية

                                                           

 020،ص0207الطبعة الخامسة، ، جسور للنشر و التوزيع،شرح تنظيم الصفقات العمومية، القسم الأولعمار بوضياف،  1 
 032 ص، 0220، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، المناقصات العامة كطريق للتعاقد الإداري سردوك هبيتة،  2 
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إنشاء  من هذا القرار الصادر عن الوزارة المالية، الهدف الأساسي من 20 ولقد بينت المادة    

فإن  المتعلقة بالصفقات العمومية، والحقيقةالبوابة والمتمثل في السماح بنشر ومبادلة الوثائق 

 .1تجسيد مثل هذا المشرع الإلكتروني ميدانيا وفي أرض الواقع يعزز مبدأ الشفافية

 الاستثناءات الواردة على مبدأ حرية المنافسة :الفرع الثاني

 رية المنافسة من أهم المبادئ التي حرص المشروع على تكريسها سواء في قوانينح    

 اطلاقه، الصفقات العمومية أو في القوانين الأخرى، غير أن هدا التطبيق للمبدأ لا يؤخذ على

 ذلك إخلالا ففي بعض الحالات تجد المصلحة المتقاعدة ضرورة عدم احترامه دون أن يعتبر

 تحدد المصالح ويتم ذلك إما تطبيقا لنص قانوني أم لأسباب عملية فقد ة،بمبدأ حرية المنافس

 .فئات محددة اقدة بعض الشروط ويؤدي فرضها جعل مجال المنافسة محصور علىالمتع

 المنع لأسباب قانونية :أولا

 الصفقات وهي قيود يفرضها المشرع و يترتب على أعمالها منع المعنيين بها المشاركة في    

كل :"تقضي بأن و التي 302-92 مر رقمالأمن  20 العمومية، ونذكر منها ما جاءت به المادة

يسبب تورطه في  شخص حكم عليه قضائيا بحكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه

لهذا السبب  "،سنوات الغش الجبائي يمنع من المشاركة في الصفقات العمومية و لمدة عشرة

 للمسير أو المدير العام صحيفة السوابق القضائية إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي و تقدم

 .مر بشخص معنوي ذا تعلق الأإ للمؤسسة
                                                           

 92 عمار بوضياف، مرجع سابق، ص 1 
 0992 بتاريخ، 05 ج ر، عدد، 0997 المتضمن قانون المالية لسنة، 0992 ديسمبر 32 مؤرخ في، ال30-92 مر رقمالأ 2 
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 المنصوص وكذلك يمنع من عقد صفقة عمومية كل شخص معنوي ارتكب إحدى المخالفات   

 و التنظيم المتعلق بقمع مخالفة التشريع 001-92 من الأمر رقم 0و0 دتينامالعليها في 

 منه 5لنص المادة الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من الوالي إلى الخارج وذلك طبقا

 تنظيم الصفقات لعام أجل انتقاء أفضل للمتعاملين مع المصلحة المتعاقدة فلأول مرة بعد ومن

 عنوان حالات الإقصاء في القسم الرابع منه تحت 032-02 جاء المرسوم الرئاسي رقم 0927

يقصى بشكل مؤقت أو نهائي :"على 50 من المشاركة في الصفقات العمومية فنصت المادة

 ."2الاقتصاديون  فقات العمومية المتعاملون من المشاركة في الص

 إن طبيعة الأسباب التي تدعو إلى الإقصاء و هي منطقية في فحواها تتعلق حلها    

 الأخلاقية بالالتزامات التي يتعين على أصحابها القيام بها كأعوان اقتصاديين سواء من الناحية

 يجعل منهم تهاونهم على القيام و الالتزام بهاأو بما يتعلق بواجباتهم المهنية فعجز هؤلاء أو 

 المصالح غير جديين و غير مشرفين للدخول و المشاركة في المناقصات المعلن عنها من

 . المتعاقدة، فمن باب أولى يتعين إقصاءهم

 أما عن كيفية تطبيق هذه الأحكام أو بتعبير أدق تطبيق حالات المنع فيتم ذلك بقرار    

 .ر المكلف بالماليةصادر عن الوزي

 

                                                           

 المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة، 0992 جويلية 9 المؤرخ في، 00-92 مر رقمالأ 1 
 0202 أوت 02 مؤرخ في 3-02 معدل متمم بالأمر رقم، 0992 بتاريخ 0 رؤوس الأموال من الوالي إلى الخارج ، ج ر عدد

 ، السالف الذكر  032-02من المرسوم الرئاسي  رقم  50أنظر المادة  2 
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 المنع من طرف المصلحة المتعاقدة :ثانيا

 بالقدرة من حق المصلحة المتعاقدة أن تفرض شروطا خاصة بالمناقصة خاصة بما يتعلق    

 المالية لأداء المالية و النقدية فلها الحق في استبعاد الأفراد الذي يثبت عدم مقدرتهم الفنية أو

 التصنيف المناقصة ول ، هذا تم وجوب تقديم شهادات التخصيص والأعمال المطروحة في 

 البناء و المهنيين من قبل المؤسسات التي ترغب في انجاز الصفقات العمومية في ميدان

 1009-93 من المرسوم التنفيذي رقم3الأشغال العمومية و الري، و ذلك تطبيقا لأحكام المادة 

 تعديلها 3 الفقرة 3 هذا ما أكدت عليه أحكام المادةألزمت حتى المؤسسات الأجنبية بها و و 

 على المؤسسات أو غير أنه يتعين:" التي جاء فيها 003-5بموجب المرسوم التنفيذي رقم

و التصنيف  المجموعات المؤسسات الأجنبية تقديم وثائق مطابقة لشهادة التخصيص

مجموعة  قر المؤسسة أوالتي تسلمها السلطات الرسمية للبلد المتواجد فيه م المهنيين

  "2.المصادق عليها من قبل السلطات القنصلية الجزائرية المؤسسات

                                                           

صفقات  بموجب جميع المؤسسات التي تعمل في إطار إنجاز، 0993 نوفمبر 00 مؤرخ في، 009-93 رسوم تنفيذي رقمم 1 
تنفيذي  معدل و متمم بموجب مرسوم، 0993 بتاريخ، 79 الأشغال العمومية و الري، ج ر رقمالعمومية في ميدان البناء و 

 0225 بتاريخ، 02 ج ر عدد، 0225 أفريل 7 مؤرخ في
 السالف الذكر،009-93من المرسوم التنفيذي رقم    3أنظر المادة  2 
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 للعقوبات و كذلك في حالة تقديم تصريحات كاذبة أو شهادات مزورة فإن صاحبها يتعرض    

 جاء عاما و قد 052-0 من المرسوم الرئاسي رقم 050 المقررة لها، و إذا كان نص المادة

  .لم يتضمن أي إشارة لذلك 103-00 الرئاسي رقمحتى المرسوم 

 كما يشترط المصالح المتعاقدة ضرورة الحصول على ترخيص مسبق فيما يخص    

 أو الخبراء أو مكاتب دراسات من الوزير المعني لإبرام الصفقات والدراسات مع المهندسين

لنص  سنوات طبقا 3 جدد كلالمصالح التابعة للوزارات المكلفة بالسكن و العمران الذي ي حدىإ

 .2250-20 من المرسوم رقم 7 المادة رقم و 0 المادة رقم

 إن تقييد مبدأ حرية المناقشة لهذه الضوابط من شأنه حصر تنافس بين أهل الخبرة و    

 أخر الاختصاص مما يشهد لهم الكفاءة في الأداء، الأمر الذي يؤدي إلى منح هذا المبدأ وجه

 .يؤدي إلى الاصطلاح عليه بآليات حماية مبدأ المنافسةللتطبيق الأمثل 

 مبدأ المساواة بين المتنافسين :المطلب الثاني

 يقتضي هذا المبدأ بأن كل من يملك حق المشاركة في الصفقات العمومية المعلن عنها    

 المنافسةفمبدأ المساواة مكمل لمبدأ حرية ، 3أن يتقدم على قدم المساواة مع باقي المتنافسين

                                                           

ومتمم  معدل، 0200 جانفي 02 بتاريخ، 30 ج ر عدد، 0200 جانفي 00 المؤرخ في 03-00 المرسوم الرئاسي رقم 1 
 0203 يناير 03 بتاريخ، 0 ج ر عدد، 0203 جانفي 03 مؤرخ في 23-03 لمرسوم رئاسي رقمل
 ضمنها مع يتضمن تحديد الشروط التى تميز للأفراد ان يبرموا، 0920 ديسمبر 02 مؤرخ في، 250-20 رسوم رئاسي رقمم 2 

ومتمم بمرسوم  معدل، 0929 بتاريخ، 0 عقود صفقات تتعلق بالدراسات ، ج ر عددمصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء 
 0220 بتاريخ، 37 ج ر عدد، 0220/ماي 02 مؤرخ في، 072-20 تنفيذي رقم

، 0222 دار النشر الذهبي للطباعة، القاهرة، 0909 ،المناقصات و المزايدات في ظل أحكام القانون زت عبد القادر، ع 3 
 32ص
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 بمعنى ضرورة احترام شروط و مواعيد المناقصة بالنسبة لكافة المناقصين أو الممارسين دون 

 .1تفرقة

 يملك ولا تستطيع الإدارة أن تقدم أي تميز غير مشروع بين المتنافسين، بمعنى أن لكل من    

 باقي مساواة معقانونا أن يتقدم إلى المناقصات العامة، الحق في الاشتراك فيها على قدم ال

 .2المتنافسين

 بالمعلومات كافة وإعلامهمالمعاملة المطابقة لجميع المترشحين : الفرع الأول

 بحيث يجب على المصلحة المتعاقدة إعمال مبدأ المساواة بين جميع المتعاملين المتعاقدين     

 بأعباء الاضطلاعتكون المفاضلة بينهم على أساس الكفاءة الفنية والمقدرة المالية على 

 .3المشروع مضمون التعاقد، إضافة إلى حسن السمعة المهنية

 الصفقة، و كذلك يجب أن تحرص المصلحة المتعاقدة على إعلام جميع العارضين بشروط    

 تقديم و بالتالي يكون الإعلان عن الصفقة واضحا للجميع و تكون كذلك حريصة على

 معلومات بذلك، فإن عدم تزويد العارضين أو إلحاق لهم المعلومات الضرورية لكل من يطالبها

 .خاطئة عند الصفقة تعد مخالفة

 

 
                                                           

 002 مرجع سابق، ص فؤاد عبد الباسط،محمد  1 

 032 سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص 2 
 077 ص ،0225، دار الكتب القانونية ،القاهرة ، الإداريةالعامة للعقود  الأسسعبد العزيز عبد المنعم خليفة ،  3 
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 استبعاد العطاء لسوء السمعة المهنية و مبدأ المساواة :الفرع الثاني

 يدفع إن الأخذ بهذا المبدأ على إطلاقة من شأنه الإضرار البليغ بالمصلحة العامة، حيث قد    

 أدائه مع مقدم عطاء رغم سوء سمعته المهنية، مما ينعكس ذلك علىبالإدارة إلى التعاقد 

 السمعة المهنية لالتزاماته التعاقدية لذلك أعطيت الإدارة حق استبعاد مقدم العطاء إذا كان سيء

 .1أو افتقد عطاءه للجدية و ليس في ذلك تعارض مع مبدأ المساواة 

 من يتعامل مع الإدارة، لاسيما في مجال فحسن السمعة المهنية شرط واجب التوافر في كل    

 شديد الحساسية ويكون وثيق الارتباط بالمصلحة العامة كالعقود الإدارية، والتي تتطلب قدرا

 .كبيرا من الأمانة في أداء الالتزامات التي تولدها

 شأنه فإذا توفرت لدى مقدم العطاء أيا من هذه الأخطاء جنحة أو جناية مخلة بالشرف من    

 زرع افتقاد حسن السمعة الشخصية أو إخلالها بالتزامات تعاقدية سابقة، كان من شأن هذا

 .2الريبة الأمر الذي يدفع بالإدارة استبعاد عطائه لانعدام ثقتها فيه

 وتأكيدا لحق الإدارة في استبعاد مقدم العطاء الفاقد لشرط حسن السمعة المهنية، ذهبت    

 دارةالإ لا انه لا يكفي في التعاقد معإتوى و التشريع بمجلس الدولة الجمعية العمومية لقسم الف

 دارة فيالإ توافر المقدرة الفنية و المادية، بل يجب أن تتوافر إلى جانب ذلك حسن السمعة و

 بحسن السمعة هذا الشأن الحق استبعاد من ترى استبعادهم من قائمة عملائها ممن لا يتمتعون 

 .استعمال السلطة مباشرة هذا الحق لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة و لها سلطة تقديرية في
                                                           

 070عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، مرجع سابق، ص 1 

 079نفس المرجع، ص  2 
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 ن تستبعد من المناقصة أو الممارسة التيأدارة و في ضوء ذلك يكون من حق جهة الإ    

 هذا تجريها العطاء الذي ثبت لديها أن صاحبه لا يتمتع بحسن السمعة إن النتيجة المترتبة عن

 لا لمتعاقدة أن تلجأ إلى الوسائل للتمييز بين المتقدمين، كماالمبدأ أنه لا يجوز للمصلحة ا

 التمييز يجوز لها أن تمنح امتيازات أو تضع عقبات عملية أمام المتنافسين سواء كانت وسائل

 وعة.هذه إجرائية أو وقائية فهي غير مشر 

 شفافية الإجراءات المكرسة لمبادئ الصفقات العمومية :المبحث الثاني

 أن أكد المشرع في تنظيم الصفقات العمومية على المبادئ التي يقوم عليه التعاقدبعد       

 على بصفة عامة، فقد جاء بجملة من الإجراءات حتى يؤكد عليها بصفة صريحة، والتي تقوم

 :قواعد الشفافية والنزاهة وعلى معايير موضوعية، وهذا ما سيتم التفصل فيه من خلال

 المسبق لشروط المشاركة و الانتقاءالإعداد  :المطلب الأول

 علانية المعلومات المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقة :المطلب الثاني

 الإعداد المسبق لشروط المشاركة و الانتقاء :المطلب الأول

 على كل مصلحة متعاقدة قبل الإعلان عن المناقصة تقوم بإعداد الشروط والأحكام     

 إرادتها المنفردة باعتبارها صاحبة السلطة العامة والوثيقة التيالمتعلقة بها، وذلك من خلال 

 تحدد شروط التعاقد هي " دفتر الشروط" إذا دفتر الشروط هو عبارة عن وثيقة مطبوعة تنفرد

 وهذه الإدارة بوضعها سلفا وتتضمن كل شروط العقد، أو أغلبها لتكملتها فيما بعد عن إبرامه،
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 يعتها رغم ورودها في دفاتر مستقلة حتى في حالة توقيع وثيقةالشروط تعتبر تعاقدية في طب

 .1عقد متميزة عنها

 فدفتر الشروط يتضمن عناصر مكونة للصفقات العمومية إذ تكون معية دورية، حيث    

 يوضع فيه الشروط التي يبرم وتنفذ وفقها الصفقات العمومية، و كذلك تحتوي على الشروط

 التنقيط سس التي يتم الاعتماد عليها في اختيار المتعاقد في كيفيةالمطلوبة في المترشحين والأ

 .2بالنسبة للعرضين التقني و المالي

 3المناقصة إعلانإن مشاريع دفاتر الشروط تخضع لدراسة لجنة الصفقات المختصة قبل      

 وصلاحها يؤدي إلى تكمن خطورته في أنه أول خطوة من خطوات ابرام الصفقات العمومية

 العاكسة التي تتضمن صلاح الخطوات اللاحقة للصفقة، خاصة و أن دفتر الشروط هو المرآة 

 فدفتر الشروط وثيقة رسمية تضعها المصالح المتعاقدة بإرادتها، تحدد الطلب و مدى جديته

 من المرسوم02 الشروط المتعلقة بقواعد المناقصة بمختلف جوانبها و وفقا للمادة بموجب سائر

 :فإن دفتر الشروط أنواع و هي 032-02 الرئاسي

 

 

                                                           

 000 راغب حلو، مرجع سابق، صماجد  1 
 جامعة د.س.ن،، 5 ، مجلة الاجتهاد القضائي، العددحمايتها آلياتالنظام القانوني للصفقات العمومية و فيصل نسيغة،  2 

 007 بسكرة، ص محمد خيضر،
 السالف الذكر، 032-02 من المرسوم الرئاسي 30 ةدالما 3 
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 دارية العامةدفتر البنود الإ :الفرع الأول

العامة،  داراتتعد جزءا أساسيا من العقود العامة تتضمن بنودا تنطبق على كافة عقود الإ     

 منه 02 المادة دارية المتعلقة بكل أنواع الصفقات و يشير المرسوم ذاته فيو تحدد الأحكام الإ

 .دارية العامةنوعين من دفاتر الشروط الإبين 

 أو دارية العامة و هي المتعلقة بصفقات التوريد المبرمة من قبل الدولةدفاتر الشروط الإ 

 الولاية أو البلدية أو المؤسسات و الدواوين العامة

  دارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال التي تتضمنها القراراتدفاتر الشروط الإ 

 .00/00/10923 في الصادرة

 دفاتر التعليمات المشتركة :الفرع الثاني

 من تحدد هذه الدفاتر الأحكام و الترتيبات التقنية المطبقة على جميع الصفقات التي هي     

 الوزارات نوع واحد سواء كانت صفقات الأشغال أو توريدات أو الخدمات الخاصة بكل وزارة من

 يتضمن هذا بمقتضى قرار من الوزير المعني و لا يمكن أنيتم التصديق على هذه الدفاتر 

 .2داريةالنوع من الدفاتر أي خروج عن أحكام دفتر الشروط العامة الإ

 

 

                                                           

 ، الملتقى الوطني حول الصفقات العمومية ، جامعة المدية،المناقصة في الصفقة العمومية إبراممراحل لواشني مريم، ا 1 
 5 الجزائر، ص، 0220

 ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون،المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني للصفقات العموميةن دعاس سهام، ب 2 
 03 ص، 0225 مختار، عنابة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة باجي
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 دفاتر التعليمات الخاصة :الفرع الثالث

 وهي وثيقة أساسية تحدد الشروط الإدارية الخاصة تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة    

 الدفتر أن يضع استثناءات على القواعد العامة التي يتضمنها دفتربالتفصيل و يمكن لهذا 

 لا دارية العامة أو دفاتر التعليمات المشتركة فيجب أن يعبر عن ذلك بشكل صريحالشروط الإ

 .يدع مجالا لأي احتجاج لاحق

 المتقدم وعليه يجب أن تكون عروض المتقدمين مطابقة لدفتر الشروط الخاصة لكل صفقة    

 من المرسوم 52 يداعها خلال المدة المحددة لتقديم العطاءات وحسب المادةإها على أن تتم ليإ

 المتضمن الصفقات العمومية فإن المشرع لم يضع أجل محدد لاستقبال 032-02 الرئاسي

 موضوع الصفقة نما ترك الحرية للمصلحة المتعاقدة في تحديد الأجل مع مراعاةإالعروض و 

 .1المزمع طرحها

 لدفتر عموما فإن الصفقات العمومية التي تبرمها المصالح المتعاقدة يجب أن يسبقها إعداد    

 .الشروط متضمنا بيانات ملائمة لإعلام الراغبين في التعاقد بشروط العقد

 برام الصفقةإعلانية المعلومات المتعلقة بإجراء  :المطلب الثاني

 يجب التي تقوم عليها الصفقات العمومية، بمعنى هذاالعلانية و الإشهار من أهم المبادئ      

 تبيع برام العقد الإداري سريا و نقصد بالعلانية معرفة كافة بأن الدولة سوفإأن لا يكون 

 الإدارية في وتشتري أو تأجر أو تقوم بشغل عام... الخ و الغاية من ذلك لكي لا تبرم العقود

                                                           

 2 مرجع سابق، ص الواشني مريم، 1 
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 الفرصة لمن يرغب لأن سرية التعاقد سوف لا تتيحأجواء تشوبها الريبة و يحوم حولها الشك 

 .1إلى النقصان أو الزيادة بالتعاقد لكي يتنافس مع غيره و سوف تؤول قيمة الأشياء أو منافعها

 هو برام الصفقة وإلذا يتعين على المصالح المتعاقدة الالتزام بالإعلان في جميع مراحل     

 بحاجة للمنافسة، لأن الراغب في التعاقد لا يعلمجراء ضروري حتى يكون هناك مجال حقيقي إ

 .الإدارة إلا عن طريق الإعلان

 من المترشحين و هو لأن الإعلان يحول بين الإدارة و بين قصر عقودها على طائفة     

 .2موضوع أساسا من أجل تحقيق الطلب العام

 من 35 المادة لزام ضمنشهار الصحفي الذي ورد بصيغة الإويكون هذا عن طريق الإ    

 لزاميا فيإشهار الصحفي يكون اللجوء إلى الإ:" و جاء فيه 032-02 المرسوم الرئاسي

 :الحالات التالية

 المناقصة المفتوحة -

 المناقصة المحدودة -

 الدعوة إلى الانتقاء الأولي -

 المسابقة -

 المزايدة -

                                                           

 20 ص، 0202،0 ، دار الثقافة للنشر و التوزيع، طالإداريةالعقود محمد خلف الجبوري،  1 
 033 سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص 2 
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 على جريدتين يوميتين موزعتينويتم هذه الإعلان بالعربية و الفرنسية و على الأقل في      

 البلدية شهار المحلي بالنسبة لمناقصة الولاية وجراء الإإالمستوى الوطني و أجاز المشرع 

 الذي تم 201-23 والمؤسسة العمومية الموضوعة تحت وصايتها بموجب المرسوم الرئاسي رقم

الصفقات حتى  عنليتم الإعلان  052-20 من أحكام المرسوم الرئاسي 33 بمقتضيات المادة

 .2بالطريقة الالكترونية

 بالمناقصة في ليجسد مبدأ العلنية و ينشر الإعلان الخاص 0023-03 وجاء المرسوم رقم     

 و حتى يتحقق الهدف من الإعلان فإنه يجب أن يكون  النشرة الرسمية للمتعامل العمومي

 من تحديد الجهة التي يقدمتطلب قانون تطلب ضرورة أن يشملها  منطويا على البيانات التي

 التقدم به والصنف أو العمل المطلوب أدائه، فطبيعة هذه البيانات تؤكد ليها العطاء و موعدإ

 .4لزاميةإفي تجسيد مبدأ العلانية فقد جعلها  رغبة المشرع الأكيدة

 من برام الصفقة العمومية و الغايةإفمبدأ العلانية هو المبدأ الذي يستمر طوال مراحل      

 الحرص على تطبيقه هو الحصول على عدد أكبر من المتنافسين تحقيقا لمبدأ المنافسة،ومنح

 .الفرصة لجميع المتعاملين للاطلاع على كافة شروط المناقصة و هذا تجسيدا لمبدأ المساواة 

                                                           

الصفقات  المتضمن، 052-20 المعدل و المتمم للمرسوم الرئاسي، 00/00/0223 المؤرخ في 20-23 المرسوم الرئاسي 1 
 العمومية

 السالف الذكر،032-02 لمرسوم الرئاسي رقماأحكام  من 174لمادة ا 2 

 حداث النشرة الرسمية للصفقات التي يبرمها المتعاملأالمتضمن ، 00/25/0903 المؤرخ في، 002-03 مرسوم رقم 3 
 05/25/0903، 02 العمومي، ج ،ر العدد

 070 المنعم خليفة، مرجع سابق، صعبد العزيز عبد  4 
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 الذي تم 1لكن ما هو مجسد في أرض الواقع يبين العكس و الدليل على ذلك القرار الوزاري     

تطبيقا لنص  علام و الاتصال و وزير المالية، الذي جاءره بين وزير البريد و تكنولوجيا الإنش

 الدراسات و من تنظيم الصفقات العمومية، التي نصت على وجوب تحديد قائمة 33 المادة

 إلى القائمة اللوازم و الخدمات و الأشغال التي لا تتطلب اللجوء إلى المناقصة، و الرجوع

 يبرز و يستلزم ليها في القرار الوزاري المشترك يلاحظ أن ليس لها طابع خاصالمنصوص ع

 المنصوص عليه في علانجراء الإإطلاقها من إاللجوء إلى التراضي بعد الاستشارة، مما يتتبع 

 .قانون الصفقات العمومية و قانون الوقاية من الفساد

 حماية لىإو الممارسة فهو راجع أهمية مبدأ العلانية في المناقصة أ و من هنا يتضح مدى     

 دارة منالإ مبدأ حرية المنافسة الأمر الذي ينعكس على المصلحة العامة بالإيجاب فيما تبرمه

 .2تعاقدات

 

 

 

 

 

                                                           

 الاتصال علام ويحدد قائمة الدراسات و اللوائح الخاصة بتكنولوجيا الإ 0200 أوت 0 قرار وزاري مشترك، مؤرخ في 1 
 073 عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص 2 
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 خلاصة الفصل الأول

 في مجالتطرقنا في هذا الفصل إلى دراسة أهم مبادئ التي جاء بها المشرع الجزائري     

 الصفقات العمومية، والتي ألزمها في كل إجراءات الإبرام والمتمثلة في مبدأ المنافسة

 والمساواة وشفافية الإجراءات، وكيف كان دور الإشهار في تحقيق هذه المبادئ وذلك من

 .خلال علانية المعلومات المتبعة في كافة الإجراءات الصفقة العمومية
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 علامإ برام الصفقرت العمومية ويقصد به إمرحلة من مراحل يعد شهار  الإو أالإعلان إن        
 التعرقد ونوعية المواصفرتبلاغام عن كيفية الحصول على شهروط إجميع الراغبين برلتعرقد و 
 .ي شهكل من أشهكرل المنرقصةأجراءات إالمطلوبة، ومكرن وزمرن 

هي ة تقوم بار ول خطو ألمصلحة المتعرقدة في التعرقد فإن ل ة غبكرنت هنرك ذا إف      
الإعلان عن شهروط العقد ويعد هذا الإعلان بمثربة توجيه الدعوة للراغبين و  الإشهار  عن الصفقة

القد ة و المتطلبرت اللازمة لتنفيذ  متلكم كل من يعلاإ الإعلان هو  من ادفالن إ ،التعرقدفي 
 .1العقد العملية موضوع

 رقد مععلتافاو ضرو ي حيث يكون هنرك مجرل حقيقي للمنرفسة بين الراغبين في لذلك     
 خرى أك ومن نرحية لى ذلإدا ة ن بعض الراغبين في التعرقد قد لا يعلم بحرجة الإأ لاإ دا ةالإ
 .2دا ة وبين قصر عقودهر على طرئفة معينة من المواطنينالإعلان يحول بين الإ نإف

 الإعلان قد و د أوبذلك فرن مبد 632-01 من المرسوم الرئرسي 54 كدته المردةأ مر وهذا    
 .لزامعليه النص بصفة الإ

 

 

 

 

 

                                                           

 ،الإسكند ية، 10 العربي، ط، دا  الفكر الإداري(، العقد الإداري القرار  الإدارية )أعمال السلطة محمد فؤاد عبد البرسط،  1 
 001، ص  6112

 6المرجع السربق، ص الواشهني مريم ، 2 
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  العموميةالمبحث الأول: وسائل الإشهار و مضمونه في الصفقات 

 وهذا دا ة الاحترام والالتزام برلإشهار  ونشر الإعلانرتلم يكتفي المشرع برلفرض على الإ      
 على عدم لزامية حيث يترتبإ اجع لأهمية الإشهار  في الصفقرت العمومية فقد جعلار المشرع 

  .تبرعار في الإعلان عن الصفقرتإكمر ذكر الوسرئل الملزمة ، احترامار البطلان

   في الصفقات العمومية المطلب الأول: الوسائل القانونية للإشهار

 لمبدأ حرية اريرة و متنوعة و ذلك لتكريسثإن وسرئل الإشهار  وفق التشريع الجزائري ك   
 :ل هذه الوسرئل فيمر يليثالوصول للطلبرت العمومية و الشفرفية و المنرفسة الحرة، و تتم

 :صفقات المتعامل العموميالفرع الأول: النشرة الرسمية ل

 إن إعلان الإشهار  هو الادف الرئيسي الذي أنشأت من أجله هذه النشرة حيث تم إنشرء    
 مري 06 المؤ خ في 002-15 النشرة الرسمية لصفقرت المتعرمل العمومي بموجب المرسوم  قم

-16 المرسوم من 016و 54 بنرءا على تقرير وزير التجر ة و تطبيقر لنص المواد 10815
حيث تتضح  غبة ، 2العمومي المتضمن تنظيم الصفقرت العمومية التي يبرمار المتعرمل 054

رئق الخرصة ثبرلبطلان، و وضع الو  في إ سرء الشفرفية و النزاهة بإقران عدم احترامار المشرع
 .3تحت تصرف المترشهحين برلمشروع

                                                           

التي  المتضمن إحداث النشرة الرسمية الخرصة برلصفقرت العمومية، 0815 مري 06 المؤ خ في، 002-15 المرسوم  قم 1 
 .0815 مري 04 المؤ خة في، 61يبرمار المتعرمل العمومي، جريدة  سمية عدد 

التي يبرمار المتعرمل العمومي، الصرد  في الجريدة الرسمية العدد  المتضمن تنظيم الصفقرت العمومية، 054-16المرسوم  2 
  0816أفريل  03، بتر يخ 04

، مجلة الاجتارد للد اسرت حواجز تقييدية؟ الصفقات العمومية: ضمانات للشفافية أم إبرام إجراءاتبن شهعلال محفوظ،  3 
 45،ص  6104 سبتمبربتر يخ  ،8 الاقتصردية، العددالقرنونية و 



 الضوابط القانونية للإشهار في الصفقات العمومية                             ينالفصل الثا

 

 
35 

 صفة دو ية، و ينشر فيار جميعتصد  النشرة الرسمية لصفقرت المتعرمل العمومي ب    
 علانرت القرنونية أو التنظيمية المتعلقة برلصفقة التي يبرمار المتعرمل العمومي، و عندالإ

 .1الإدا ة الاقتضرء كل المعلومرت الاقتصردية أو التقنية التي تتعلق برلصفقرت التي تبرمار

 العمومي التي تبرمار الإدا ة، تحر  أسعر  الإشهار  في النشرة الرسمية لصفقرت المتعرمل    
 24 و برلرجوع إلى المردة، بقرا  من وزير التجر ة بعد استطلاع  أى اللجنة الوطنية للأسعر 

 المرفق العرم المتضمن تنظيم الصفقرت العمومية و تفويضرت 655-04 من المرسوم الرئرسي
 لصفقرت المتعرمل يةتلزم المصلحة المتعرقدة بنشر إعلان طلب العروض في النشرة الرسم

 العربية و بلغة أجنبية واحدة، يحر  إعلان طلب العروض برللغة :"العمومي، حيث تنص على
المتعرمل العمومي)ن،  ، ص، م،  إجبر ير، في النشرة الرسمية لصفقرت كمر ينشر ،على الأقل

 .2(....."ع

 :الفرع الثاني: الصحافة المكتوبة و الإشهار المحلي

 (المكتوبة ) الجرائد أولا: الصحافة

 علامية التي لا يستغنى عنار للأنشطةتعد الصحرفة المكتوبة من أحد أهم الدعرئم الإ    
 بنشر الاقتصردية و كذا الإدا ات العمومية، لذلك ألزم المشرع الجزائري المصلحة المتعرقدة

 النشر في ميةعلان طلب العروض في الصحرفة المكتوبة عن طريق الجرائد، زيردة على إلزاإ 
د هذه الجرائ شهترط المشرع أيضر أن تكون إالنشرة الرسمية لصفقرت المتعرمل العمومي، كمر 

 أجنبية، و أن تكون  يومية و ليست أسبوعية أو شهارية، و أن تكون في جرائد وطنية و ليست

                                                           

في القرنون، كلية الحقوق، جرمعة  ، مذكرة مرجستيرالإشهار في الصفقات العمومية في القانون الجزائري زيرت نوال،  1 
 25، ص 0الجزائر

 رك، السرلف الذ04/655، المرسوم الرئرسي  24المردة  2 
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 من الجاوي، أمر الحد الأدنى هذه الجرائد موزعة على المستوى الوطني و ليس على المحلي أو
 .1بجريدتين على الأقل الجرائد التي ينبغي النشر فيار، فقد حدده المشرع الجزائري 

 الصفقرت المتضمن تنظيم 655-04 من المرسوم الرئرسي 24 هذه الشروط حددتار المردة    
ينشر،  العروض ... كمر يحر  إعلان طلب :"العمومية و تفويضرت المرفق العرم التي جرء فيار

في  ص، م، ع( وعلى الأقل، النشرة الرسمية لصفقرت المتعرمل العمومي)ن،  ، إجبر ير، في
 .2"جريدتين يوميتين وطنيتين موزعتين على المستوى الوطني

 الفقرة و يظار تكريس مبدأ الشفرفية في هذا الإجراء برلمنح المؤقت للصفقة الذي تضمنته    
 التي نشر نح المؤقت للصفقة في الجرائديد ج إعلان الم:" لتي جرء فيارا 24من المردة  16

 الإنجرز و كل فيار إعلان طلب العروض، عندمر يكون ذلك ممكنر، مع تحديد السعر و آجرل
 "3.العنرصر التي سمحت برختير  حرئز الصفقة العمومية

 من المردة سرلفة الذكر، بخصوص 16 و 10 كل هذه الشروط الوا د ذكرهر في الفقرتين     
 الجرائد، تعكس حقيقة على حرص المشرع الجزائري من أجل الوصول برلطلب النشر في

 كرسار العمومي إلى علم كرفة المتعرملين الاقتصرديين تحقيقر لمبدأي الشفرفية و النزاهة، و التي
 .المتعلق برلوقرية من الفسرد و مكرفحته 10-12 في القرنون 

 

 

                                                           

    في الجزائر طبقا للمرسوم الرئاسي في إضفاء الشفافية على إجراءات إبرام العقود الإدارية الإشهاردور ،  عميري أحمد 1 
  630، ص 6105 جوان، 01 نسرنية ، العددالإ الأكرديمية للد اسرت الاجتمرعية و،  742 -51

 ، سرلف الذكر04/655، من المرسوم الرئرسي 24المردة  2 
 في الصرد ة، 05 يتعلق برلوقرية من الفسرد و مكرفحته، جريدة  سمية عدد، 61/16/6112 مؤ خ في، 10-12 قرنون  قم 3 

 الصرد ة في 41 جريدة  سمية عدد، 62/11/6101 مؤ خ في، 14-01 معدل و متمم برلأمر  قم،  11/13/6112
 الصرد ة في، 55 جريدة  سمية عدد، 16/11/6100 مؤ خ في، 04-00 معدل و متمم برلقرنون  قم،  10/18/6101
01/11/6100. 
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 :ثانيا: الإشهار المحلي

 655-04 من المرسوم الرئرسي 24 من المردة 13 نصت عليه الفقرةالإشهار  المحلي     
 إعلان يمكن:" المتضمن تنظيم الصفقرت العمومية و تفويضرت المرفق العرم التي جرء فيار
 وصريتار و التي طلبرت عروض الولايرت و البلديرت و المؤسسرت العمومية الموضوعة تحت

 تبعر لتقدير إدا ي، على خدمرت يسروي مبلغار تتضمن صفقرت أشهغرل أو لوازم و د اسرت أو
 خمسين مليون دينر  أو يقل عنار و( 011.111.111) التوالي، مرئة مليون دينر 

 :الكيفيرت الآتية أو يقل عنار، و تكون محل إشهار  محلي، حسب( 41.111.111)

 ضإلصرق طلب العرو  نشر إعلان طلب العروض في يوميتين محليتين أو جاويتين، و* 
 :برلمقرات المعنية

 للولاية -

 لكرفة بلديرت الولاية -

 لغرفة التجر ة و الصنرعة، و الصنرعة التقليدية، و الحرف، و الفلاحة للولاية -

 .1" للمديرية التقنية المعنية في الولاية المعنية- 

 للمصلحةالمذكو ة أعلاه يكون المشرع قد أجرز  24 من خلال هذه الفقرة من المردة     
 :المتعرقدة أن تلجأ إلى إشهار  المحلي بتوافر شهرطين أسرسين همر

 البلديرت بمعني يجب أن تكون الصفقة مبرمة من طرف إمر الولايرت أو :المعيار العضوي -5
 .و إمر المؤسسرت العمومية الموضوعة تحت وصريتار

 صفقرت أشهغرل و المقصود بار أن تكون طلبرت العروض تتضمن إمر :معيار العتبة المالية-7
 إدا ي، على التوالي مرئة مليون  أو لوازم أو د اسرت أو خدمرت على التوالي مبلغار تبعر لتقدير

                                                           

 ، السرلف الذكر 04/655من المرسوم الرئرسي  3فقرة  24المردة  1 
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 أو يقل( 41.111.111) خمسون مليون دينر  أو يقل عنار و( 011.111.111) دينر 
 .1عنار

المحلي  الكبيرة للطلب العمومي هو السبب من و اء اعتمرد الإشهار أن الأهمية الاقتصردية      
اختصرص  في هذه الحرلات، لاذا فإن الشخص العمومي الذي يرغب في التعرقد له من جاة

بمبلغ مرتفع،  ليس إقليمي محدد مسبقر، ومن جاة أخرى، فإن المبلغ التقديري للطلب العمومي
اختلال أي  في حرلة عن إشهار  الوطني، غير أنه و هذه كلار حرلات أو معطيرت قد تغني

 .2برلإشهار  الوطني شهرط من الشروط السرلفة الذكر، تكون المصلحة المتعرقدة ملزمة

 :الفرع الثالث: الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار

 658-25 بموجب الأمر  قم 0825 نشأت الوكرلة الوطنية للنشر و الإشهار  أول مرة سنةأ    
 الوطنية للنشر " الوكرلةـــالمتضمن إحداث شهركة وطنية تسمى ب 0825 ديسمبر 61 فيالمؤ خ 

 كمؤسسة عمومية، 0825 و ذلك مواكبة لصدو  قرنون الصفقرت العمومية لسنة ،"3و الإشهار 
 الاستقلال المرلي و تحت وصرية ذات طربع صنرعي و تجر ي تتمتع برلشخصية المعنوية و

 القرنون الأسرسي للشركة يحدد  أس مرلار من 15سب مر جرء في المردة وزير الأنبرء سربقر و ح
 .4التخطيطو  عن طريق وزير الأنبرء و وزير المرلية

 و أهم أهداف هذه الوكرلة هو د اسة و تطوير الإشهار  بكل الوسرئل و كل الطرق البصرية    
 و الايئرت الصحفية ل في التعرمل معثالسمعية كرلإعلانرت و النشر، أمر عن عملار فيتم

 و المنظمرت الصنرعية و التجر ية بادف إشهار  المنتجرت أو الخدمرت، كذلك تبرم العقود
 .الاتفرقيرت مع مؤسسرت أخرى من أجل تنظيم متبردل و مشترك للنشر و الإشهار 

                                                           

 السرلف الذكر، 655-04 من المرسوم الرئرسي 24 من المردة 3 أنظر الفقرة 1 

 630 عميري أحمد، المرجع السربق ،ص 2 
 و الوطنية للنشر " الوكرلةـــوطنية تسمى بالمتضمن إحداث شهركة  0825 ديسمبر 61 المؤ خ في،658-25 لأمر  قما 3 

 0821، الصرد ة بتر يخ 6"، الجريدة الرسمية عدد الإشهار 

 28 نوال، المرجع السربق، ص زيرت 4 
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 الجدير برلذكر أن تنظيم الصفقرت العمومية لم يجبر المصلحة المتعرقدة أن تقوم بإشهار     
 المتضمن 655-04 من المرسوم الرئرسي 05 الطلب العمومي عبر الوكرلة، حيث تنص المردة

 الحرجرت المذكو ة يجب أن تكون  :"تنظيم الصفقرت العمومية و تفويضرت المرفق العرم على
 كتربير، لانتقرء أحسن عرض أعلاه محل إشهار  ملائم و استشر ة متعرملين اقتصرديين مؤهلين

 المتعرقدة كرمل السلطة التقديرية في بمعنى أنار منحت للمصلحة "،ر الاقتصرديةمن حيث المزاي
 6115 أوت 01 المؤ خ في 14 المقر   قم إعمرل الإشهار  الملائم، غير أنه و برلرجوع إلى

 يجب :"العمومية، الذي ينص في مردته الأولى على المتعلق برلإعلانرت الإشهار ية للايئرت
العمومية و المؤسسرت العمومية الاقتصردية و المؤسسرت  نرت الإدا اتإ سرل الإشهار  و إعلا

 و التجر ي، و المؤسسرت العرمة ذات الطربع الإدا ي، و البنوك العرمة ذات الطربع الصنرعي
  عمومية، و معرلجتار و إجراؤهر عن طريق الوكرلة الوطنية للنشر و العمومية و كل هيئة

و ،1نجده يلزم المصلحة المتعرقدة بإشهار  الطلب العمومي عبر الوكرلة ".سواهر الإشهار  دون 
 .إضفرء شهفرفية أكر  على إجراءات نيل الطلب العمومي و حرية الوصول إليهأجل  من ذلك

 
 

 

                                                           

 عن ديوان  ئيس الحكومة حول موضوع: نشر 6112 وت أ 11الصرد ة في  6352 و هذا مر ذهبت إليه التعليمة  قم 1 
 :العمومية. والتي جرء فيارشهار ات من قبل الايئرت إ

المؤ خ  يشرفني.....أن بعض الايئرت العمومية مر تزال تنشر إعلانرت و إشهار ات، مخرلفة بذلك الإجراء المحدد بموجب المقر 
 .شهار ية للايئرت العموميةلمتعلق برلإعلانرت الإا 01/11/6115 في
 إعلانرتار الإشهار ية عن طريق الوكرلة الوطنية للنشر و الإشهار  دون و طبقر لاذا المقر ، تلزم الايئرت العمومية بإنجرز  

 منه التي تنص على أن كل آمر بصرف نفقرت للإشهار  دون مراعرة هذا20سواهر، و إلا سوف تطبق عليار أحكرم المردة 
 .المبدأ، سيخضع لإجراء الاقتطرع من  صيده الخرص

 .البلدية تستمر في معرلجة إشهار اتار مبرشهرة مع أجازة الصحرفة غير أنه، تبين أن العديد من المجرلس الشعبية
 يجب و عليه، أ جو منكم التفضل برتخرذ تدابير قصد تذكير مسؤولي الجمرعرت المحلية ببنود المقر ، المشر  إليه أعلاه، التي

 تطبيقار بكل صرام
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 :الفرع الرابع: النشر الإلكتروني

 المتضمن قرنون  632-01 لقد ذكر لأول مرة النشر الإلكتروني في المرسوم الرئرسي    
 يمكن بأنه 632-01 من المرسوم الرئرسي 055 إذ جرء في المردة ،1الصفقرت العمومية

 المترشهحين رئق الدعوى للمنرفسة تحت تصرف المتعادين أوثللمصرلح المتعرقدة أن تضع و 
 المتضمن 655-04 للصفقة العمومية، برلطريقة الإلكترونية، و هو مر كرسه المرسوم الرئرسي

 الفصل السردس المتعلق مومية و تفويضرت المرفق العرم و ذلك فيتنظيم الصفقرت الع
 تؤسس بوابة:" منه 613 المردة برلاتصرل و تبردل المعلومرت برلطريقة الإلكترونية و حسب

 المكلفة برلمرلية و الوزا ة المكلفة إلكترونية للصفقرت العمومية، تسير من طرف الوزا ة
 يحدد، في هذا المجرل، قرا  مشترك، بين ل فيمر يخصه، وبتكنولوجيرت الإعلام و الاتصرل، ك

 بتكنولوجيرت الإعلام و الاتصرل صلاحيرت كل دائرة الوزير المكلف برلمرلية و الوزير المكلف
 .2"يحدد محتوى البوابة و كيفيرت تسييرهر بموجب قرا  من الوزير المكلف برلمرلية، و وزا ية

 يحدد محتوى البوابة، 6103 نوفمبر 05 المؤ خ في يمكن الرجوع إلى القرا  و هنر     
 للصفقرت العمومية وكيفيرت تسييرهر كيفيرت تبردل المعلومرت برلطريقة الإلكترونية
 .3الإلكترونية

 على كيفية تبردل المعلومرتتنص   655-04 من نفس المرسوم الرئرسي 615 أمر المردة    
 أو الدعوة إلى المنرفسة تحت تصرف المتعادين رئقثتضع المصرلح المتعرقدة و  :"إلكترونير

قرا  من  المرشهحين للصفقرت العمومية، برلطريقة الإلكترونية، حسب جدول زمني يحدد بموجب
 .الوزير المكلف برلمرلية

                                                           

 ، السرلف الذكر632-01 المرسوم الرئرسي 1 
 ، السرلف الذكر655-04رسي المرسوم الرئ، من 613أنظر المردة   2 

 .نفس المرجع 3 
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 يرد المتعادون أو المترشهحون للصفقرت العمومية، على الدعوة إلى المنرفسة برلطريقة    
 .لزمني المذكو  سربقرالإلكترونية، حسب الجدول ا

 الإجراءات كل عملية خرصة برلإجراءات على حرمل و قي يمكن أن تكون محل تكييف مع    
من المكلف  على الطريقة الإلكترونية. تحدد كيفيرت تطبيق أحكرم هذه المردة بموجب قرا 

 .1"برلمرلية
 المعنية أمر ممترز نظراو أذا كرن نشر طلب العروض في الموقع الإلكتروني للإدا ة     

 جرنب ير إشهكرلية الرد الإلكتروني منثيرة و مسريرته للتطو  التكنولوجي، إلا أننر نثلمحرسنه الك
 الإلكترونية، يره من مخرطر تسرب المعلومرت أو تعرضار للقرصنةثالمتعاد و مر يمكن أن ت

لمعلومرتية كلمر تطو ت ا خرصة أمرم مر نشاده من تطو   هيب في هذا المجرل، فكلمر تطو ت
 .2معار أسرليب القرصنة

المتضمن تنظيم الصفقرت العمومية  655-04 من المرسوم الرئرسي 041 تنص المردة       
 يجب على المصلحة المتعرقدة أن تعد في بداية كل سنة :" تفويضرت المرفق العرم على و

 إجبر ير، في النشرة الرسمية لصفقرتو يجب أن تنشر المعلومرت السرلفة الذكر ...  مرلية
الإجراء  العمومي و/أو في الموقع الإلكتروني للمصلحة المتعرقدة. و تعفى من هذا المتعرمل

 .3"الصفقرت العمومية التي تكتسي طربعر خصوصير لا يمكن نشرهر

 المطلب الثاني: محتوى الإعلان في الصفقات العمومية 

 ن جملة المعلومرت والبيرنرت الجوهرية الواجب إيصرلاريقصد بمحتوى أو مضمون الإعلا    
 المتعرملين الاقتصرديين من طرف المصلحة المتعرقدة، وهذه المعلومرت لا تشكل كل مر لعلم

 خلاله نمر تشكل فقط الحد الأدنى الذي منإيجب معرفته حول الصفقة العمومية المراد إبرامار و 

                                                           

 ، السرلف الذكر655-04رسي المرسوم الرئ، من 561أنظر المردة  1 

 636 عميري أحمد، المرجع السربق ،ص 2 
 636نفس المرجع، ص  3 
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 إد اجار في وسنتطرق للبيرنرت الواجب، 1الصفقة العموميةيمكن تكوين فكرة عرمة وأولية عن 
 .الإعلان حتوى أو مضمون الإعلان ، واللغة المستعملة في م

 الفرع الأول: البيانات الواجب إدراجها في الإعلان

 أولا: مضمون الإشهار المتعلق بطلب العروض

 طلب العروضيجب أن يحتوي  655-04 من المرسوم الرئرسي 26 حسب نص المردة     
 :على مجموعة من البيرنرت الإلزامية والتي تتمثل في مريلي

 ة وعنوانار و قم تعريفار الجبرئيتسمية المصلحة المتعرقد 
 كيفية طلب العروض ) طلب العروض المفتوح، طلب العروض المفتوح مع اشهتراط 

 (دنير، طلب العروض المحدود، المسربقة قد ات
  الأوليشهروط التأهيل أو الانتقرء 
 (موضوع العملية: )أشهغرل، د اسرت، خدمرت، لوازم 
 قرئمة موجزة برلمستندات المطلوبة، مع إحرلة القرئمة المفصلة إلى أحكرم دفتر الشروط 

 ذات الصلة
 مدة تحضير العروض ومكرن إيداع العروض 
 مدة صلاحية العروض 
 إلزامية كفرلة التعاد عند الاقتضرء 
 إحكرم، تكتب عليه عبر ة " لا يفتح إلا من طرف لجنةتقديم العروض في ظرف مغلق ب 

 "فتح الأظرفة وتقييم العروض، و "مراجع طلب العروض
 ثمن الوثرئق، عند الاقتضرء 

                                                           

، 6103الحلبي الحقوقية، لبنرن، ، منشو ات6، طالإيجاب والقبول في العقد الإداري، )دراسة مقارنة(ماند مختر  نوح، نوح،  1 
 481 ص
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 تمكين عليار ذا برد ت الإدا ة المعينة بنشر إعلان الصفقة برلكيفية المذكو ة، تعينإو     
 إضفرء المطلوبة للتعرقد، وهذا من بربالمعنيين من دفتر الشروط للإحرطة أكثر برلشروط 

 .1الشفرفية بين مختلف المتعرملين الاقتصرديين

 ثانيا: مضمون الإشهار المتعلق بإجراء الاستشارة

 المتضمن تنظيم 655-04 من المرسوم الرئرسي  قم 25 وبرلرجوع إلى نص المردة    
 التي يجب المعلومرت الضرو يةالصفقرت العمومية وتفويضرت المرفق العرم، نجدهر قد حددت 

 المؤسسرت الذي يحتوي ملف استشر ة :"أن يحتويار ملف استشر ة المؤسسرت، وذلك بنصار
 تمكنام من تقديم يوضع تحت تصرف المتعادين على جميع المعلومرت الضرو ية التي

 :عروض مقبولة لا سيمر مر يأتي

 لبرت بمر في ذلك المواصفرتالوصف الدقيق لموضوع الخدمرت المطلوبة أو كل المتط 
 التقنية واثبرت المطربقة، والمقرييس التي يجب أن تتوفر في المنتجرت أو الخدمرت،

 والرسوم والتعليمرت الضرو ية، إن اقتضى الأمر ذلك وكذلك التصرميم
 الشروط ذات الطربع الاقتصردي والتقني، والضمرنرت المرلية، حسب الحرلة 
  التكميلية المطلوبة من المتعادينالمعلومرت أو الوثرئق 
 اللغة أو اللغرت الواجب استعمرلار في تقديم التعادات والوثرئقُ  التي تصرحبار 
 كيفيرت التسديد وعملة العرض، إذا اقتضى الأمر 
 كل الكيفيرت الأخرى والشروط التي تحددهر المصلحة المتعرقدة والتي يجب أن تخضع 

 لار الصفقة
 ر العروضالأجل الممنوح لتحضي 
  أجل صلاحية العروض أو الأسعر 

                                                           

 668 عميري أحمد، المرجع السربق ،ص 1 
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 تر يخ وآخر سرعة إيداع العروض والشكلية الحجية المعتمدة فيه 
 تر يخ وسرعة فتح الأظرفة 
 العنوان الدقيق حيث جيب أن تودع التعادات. 

 وبمر أن المشرع أضفى الطربع الإلزامي على هذه البيرنرت فإنه في حرلة عدم مراعرتار        
 .عنار بطلان الصفقة العمومية برمتاريترتب 

 الفرع الثاني: اللغة المستعملة في مضمون الإعلان

 ر  إعلان طلب العروض، يح 655-04 من المرسوم الرئرسي 24 طبقر لنص المردة     
 لا برللغة العربية وبلغة أجنبية واحدة على الأقل، بمعنى أنه يحر  بلغتين على الأقل، ثم إنه

 وهو تحرير طلب العروض بلغة ثرلثة أو  ابعة كرلإنجليزية والإسبرنية مثلا، يوجد مرنع في
 مع الأمر الذي لا بد منه في حرلة مر إذا كرنت المصلحة المتعرقدة تنوي إبرام صفقرتار
 وعدم متعرملين أجرنب ، وفي جميع الحرلات لا بد من مراعرة الترجمة الصحيحة والدقيقة ،

 فعدم تطربق بين الإعلان برللغة العربية والإعلان برللغرت الأجنبية ،وجود أي تنرقض واختلاف 
 ضمن الإعلان، مر الترجمة يعني أن الجميع يحصل على نفس المعلومرت و البيرنرت المد جة

 المراد إيصرلار لكل من يؤدي لخرق مبدأ المسرواة الذي يفرض وحدة المعلومرت و البيرنرت
 .1المتعرقدةيرغب في التعرقد مع المصلحة 

 وفي حرلة مر إذا تم نشر إعلان الصفقة بلغة واحدة ، فكل من له مصلحة التوجه إلى    
 .2من قرنون الإجراءات المدنية والإدا ية 852 المحكمة الإدا ية تطبيقر لنص المردة

 

                                                           

 المجلد أ،، 58 الإنسرنية، عدد ، مجلة العلوم الإعلان عن الصفقة العمومية كآليـة لتكريس مبدأ المنافسةغنية عبرس،  1 
 62، ص 6101 جوان

 640 عمر  بوضيرف، المرجع السربق، ص 2 
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 المبحث الثاني: الأنواع الأخرى للإشهار في الصفقات العمومية

 يؤدي توفر الإشهار  على البيرنرت وعلى الوسرئل القرنونية التي لزاميةإينر في مر سبق أ      
 .لى البطلان الصفقةإبار  الإخلال

 .العمومية خرى للإعلانرت تتعلق برلصفقرتأنواع أكمر قد ميز المشرع كذلك بين ثلاثة     

 الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة :المطلب الأول

 المنح العمومية بإجراء جديد في هذه المرحلة يتمثل في ولقد جرء التنظيم الجديد للصفقرت     
 الأظرفة جراءات فحص العروض وانتقرئار عبر لجنتي فتحإتمرم إالمؤقتة للصفقة ،وهذا بعد 

 الصفقة التي فضل متعاد، فيصد  في حقه قرا  المنح المؤقت لاذهأيم العروض واختير  يوتق
 عن طريق عرض ق والاعتمرد والرقربة الخر جيةجراءات التصديإتمرم إ ست عليه ،في انتظر  

 .1الصفقة على لجنة الصفقرت الخرصة

 من منه وهو يعد 53 بموجب المردة 641-16 المرسوم الرئرسي راثستحدإجديدة  آلية يوه    
 المتعرقد ضفي على اختير أجراء ويكون قد جراءات التي كرسار المشرع ويفرضه لاذا الإهم الإأ 

 .2كبرأدا ة شهفرفية مع الإ

 علان الصفقة فيارإ جراء في الصحرفة في نفس الجرائد التي تم نشر ويعلن عن هذا الإ    
 الانتقرء سربقر ،مع تحديد السعر وآجرل الانجرز، وكل العوامل التي سمحت برختير ه بأد اج نقرط

 العر ضين لبرقين أالمتبعة حسب طبيعة كل صفقة وتوضح معريير الانتقرء بدقة، مع تبيرن 
المحددة  المبرلغ علان المنح المؤقت للصفقة وهذا في حدودإ تقديم طعونام ابتداء من تر يخ نشر 

 .من قرنون الصفقرت العمومية 052-032 في المردتين

                                                           

 00 ،المرجع السربق ،صالواشهني مريم  1 
 026 عمر  بوضيرف، المرجع السربق، ص 2 
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 انقضرء يوم ابتداء من تر يخ 04بحيث تصد  لجنة الصفقرت المختصة قرا  في آجرل     
 المتعرقدة لى كل من المصلحةإيرم من صدو  قرا  المنح المؤقت، ويبلغ هذا القرا  أ 01 اجل

 ولا، 1العمومية المتضمن الصفقرت 63-06 فرد به المرسوم الرئرسيأوصرحب الطعن وهذا مر 
 و المترشهح بلأ شهر ة لاسم ولقب المنرقصن تتم الإأعلان المنح المؤقت للصفقة إ يكتفي في 

 عليار المنرقص لمعتمدة في الاختير  و كشف النقرط الجزئية التي حصلوجب ذكر المعرير ا
 .2المختر 

 الصفقرت المتضمن 63-06 من نفس المرسوم الرئرسي  قم 064 لى المردةإوبرلرجوع     
 :ن يتضمن الإعلان المنح المؤقت على النقرط الترليةأالعمومية فلا بد 

 لدراسة الطعون  تحديد لجنة الصفقات المختصة :الفرع الأول

 جر  المشرع للمتعرمل المتعرقد  فع الطعون والاحتجرج على اختير  الذي قرمت بهألقد     
 الصفقرت مرم للجنةأرم أي 01المصلحة المتعرقدة في إطر  المنرقصة ويرفع هذا الطعن من اجل 

 .3المختصة
 مختصة لجرن المتضمن الصفقرت العمومية خمس 632-01 فقد ذكر المرسوم الرئرسي    

 .بد اسة الطعون في مجرل الصفقرت العمومية

 اللجنة الوزارية للصفقات :ولاأ

 المشر  تتولى اللجنة الوزا ية د اسة الطعون النرتجة عن لمنح المؤقت لصفقة وفق القواعد    
 الاختصرص تمر س اللجنة هذا ىحت من تنظيم الصفقرت العمومية و 005 ليار في المردةإ

 العمومية من المعير  المرلي و المعير  العضوي وتتشكل اللجنة الوزا ية للصفقرت وجب توافر

                                                           

 00 الواشهني مريم ،المرجع السربق ،ص 1 

 026عمر  بوضيرف، المرجع السربق، ص  2 
 السرلف الذكر، 63-06 المرسوم الرئرسي، 005 المردة 3 
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 الوزير المكلف برلتجر ة و ممثله  ئيسر، ممثل عن المصلحة المتعرقدة، ممثل عنأالوزير المعني 
 .ممثلين مختصين برلمرلية من مصرلح الميزانية والخزينة

 ز البحث والتنمية الوطنيلجنة صفقات المؤسسات العمومية ومرك :ثانيا

 عن استحداثالمتضمن تنظيم الصفقرت العمومية  331-11 علن المرسوم الرئرسيأ لقد      
 نشرء صفقرت المؤسسرت العمومة ومراكز البحث والتنميةإبموجبار تم  مكر  والتي 008 المردة

 وجرء المرسوم 641-16 من المرسوم الرئرسي 16 المذكو ة في المردة و المؤسسرت العمومية
 خروج 005 ويتضح من نص المردة 035 وجود هذه اللجنة بموجب المردة ثبترم 01-632

 ذ لم يعترف لاذهإعن القرعدة المعمول بار في كل لجرن الصفقرت العمومية  المشرع الواضح
 وكل الاختصرص برلنظر فيأسواهر بد اسة الطعون النرتجة عن المنح المؤقت بل  اللجنة دون 

 و اللجنة الوطنية حسبأو الوزا ية للصفقرت أو اللجنة الولائية ألبلدية للصفقرت اللجنة  الطعن
 .1حرلة كل

 الجنة الولائية للصفقات العمومية :ثالثا

 د اسة لى اللجنة الولائية  قربة الصفقرت على مستوي الولائي فأوكل لار مامةإعاد المشرع     
 جرءت المتعرقدة النرتجة عن المنح المؤقت للصفقةالطعون الموجاة ضد اختير  المصلحة 

 المشرع لكل جرزأي أمن المرسوم السرلف الذكر تحت عنوان "تسوية المنرزعرت"  005 المردة
المتعرمل المتعرقد  فرلإعلان عن اختير ، 2متعاد الطعن في النترئج اختير  المصلحة المتعرقدة

 مرم اللجنة الولائيةأ ن يرفع طعنرأحوال غلق ملف المنرقصة بل يجوز يعني بحرل من الأ لا
 اللجنة المذكو ة د اسة علان المنح المؤقتة وتوليإ يرم من تر يخ نشر أ 01للصفقرت وهذا خلال 

 .يوم 04الطعن خلال مدة 

                                                           

 651 ص، 6100، جسو  لنشر و التوزيع، ، شرح تنظيم الصفقات العموميةعمر  بوضيرف 1 
 622نفس المرجع، ص  2 
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 اللجنة البلدية للصفقات العمومية :رابعا

 المنصوص التي تبرمار البلدية ضمن حدودو تختص هذه اللجنة بد اسة طعون الصفقرت      
 المجلس الشعبي وتتشكل من  ئيس 6321-01 من المرسوم الرئرسي 032 عليه وفقر للمردة

 المجلس الشعبي و ممثله  ئيسر وممثل المصلحة المتعرقدة ومنتخبين اثنين يمثلانأالبلدي 
 المعنية برلخدمة، و التقنية البلدي وممثلين اثنين من الوزير المكلف برلمرلية وممثل المصلحة
 اختصرصرتار الصفقرت التي هي تختص فقط في الصفقرت التي تبرمار البلدية ولا يدخل ضمن

 .لار لجنة خرصة بار صبحتأدا ي التي تبرمار المؤسسرت العمومية ذات الطربع الإ

 لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية المحلية :خامسا

 والايكل الصفقرت التي تبرمار المؤسسرت العمومية المحليةوتختص برلنظر في الطعون     
 من 032 دا ي المحددة كذلك ضمن المردةالممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطربع الإ

 :المتضمن الصفقرت العمومية وتتشكل من 632-01 المرسوم الرئرسي

 ممثل السلطة الوصية  ئيسر 
  ولاية وممثل عن وأو المدير المؤسسة حسب الحرلة مؤسسة بلدية أالمدير العرم 

 المصلحة التقنية المعنية برلخدمة
 للجمرعرت المحلية المعنية ممثل منتخب عن مجلس الشعب. 

 
 

                                                           

 :تختص الجنة التي تبرمار الولاية للصفقرت بد اسة المشر يع 632-01 من المرسوم الرئرسي 032 المردة 1 
ددة حالم الصفقرت العمومية التي تبرمار الولاية و المصرلح الغير ممركز للدولة التي يسروي مبلغار أو يقل عن المستويرت -
 :"أدنره 051-055-052 المواد في
 الصفقرت التي تبرمار البلدية و المؤسسرت العمومية المحلية، و التي يسروي مبلغار أو يفوق خمسين مليون دينر  -

 برلنسبة  دج 20.000.000 و اقتنرء اللوازم و عشرون مليون دينر أشهغرل برلنسبة لصفقرت انجرز الأج د 50.000.000
 صفقرت الد اسرت أو الخدمرتل
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 نشر نتائج التقييم المالي والتقني للعروض :الفرع الثاني
 التي قرمت به المصلحةكد المشرع على ضرو ة نشر نترئج التقييم المرلي والتقني أ     

 .1المتعرقدة للعروض ،وهذا تحقيقر لمبدأ الشفرفية
 لجنة فتح الأظرفة :ولاأ

 لقد منح المشرع المصلحة المتعرقدة حرية تشكيل واختير  لجنة فتح الأظرفة من بين     
اختصرصرت  و من 2موظفيار مع ضرو ة مراعرة الإطر  القرنوني والتنظيمي السر ي المفعول

 كتقديم العرض بعد و عرض لا يكون مستوفير للشروط المطلوبةأاللجنة استبعرد كل عطرء  هذه
 تقديم الوثرئق اللازمة و عدمأن يكون العرض مخرلفر للنموذج المعد لذلك، أو أفوات الميعرد 

 :فمن مارم لجنة فتح الأظرفة
 التقنية وكفرلة إمكرنية دعوة المتعادين كتربير عند الاقتضرء من اجل استكمرل عروضام 

 .التعاد والعرض التقني
 عضرء الحرضرون عندمر يتمتحرير محضر عند الاقتضرء بعدم جدوى العملية يوقعه الأ 

 .3ي عرضأو في حرلة عدم استلام أاستلام عرض واحد 
 بعد انتارء عمل لجنة فتح الأظرفة يأتي دو  لجنة تقييم العروض    
 لجنة تقييم العروض :ثانيا
 ويكون عمل هذه اللجنة مكملا لمارم لجنة فتح الأظرفة وهي مرحلة حرسمة من مراحل     

 632-01 حكرم المرسوم الرئرسيأمن  064 برام الصفقة العمومية وهذا مر نصت عليه المردةإ
 .....". تحدث لدى كل مصلحة متعرقدة لجنة دائمة لتقييم العروض :"ذ تنصإ
 

                                                           

 السرلف الذكر، 632-01 المرسوم الرئرسي، 064 المردة 1 
 333محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص  2 

 55-35-30 فقد تم إعردة النظر في هذه الحرلة وذلك من خلال المواد 63-06 بموجب المرسوم الرئرسي  قم 3 
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 بمقر  روض للسلطة التقديرية بمسؤول المصلحة ويتم التعيينتخضع تشكيلة لجنة تقييم الع    
 والعضوية في فلقد حرص المشرع على ضرو ة الفصل بين العضوية في لجنة تقييم العروض

 .1براملجنة فتح الأظرفة وهذا من اجل عدم المسرس بنزاهة عملية الإ
  قم المرسوم الرئرسيحكرم أمن  064 تستمد لجنة تقييم العروض مارمر من نص المردة    
 المؤ خ 604-16 من قرا  اللجنة الوطنية للصفقرت العمومية  قم 16 ونص المردة 01-632
 .31/18/26116 في

 الشروط فأول مر تقوم به الجنة هو د اسة مدى مطربقة التعادات للشروط الوا دة في دفتر     
 .فنيةالمنرقصة لمعرفة مر قد يتضمنه كل تعاد من شهروط واقتراحرت 

 :لى تحليل العروض المتبقرت عبر مرحلتين وهمرإتمرم عملية التصفية تنتقل اللجنة إبعد      
 المتعرهدة ويتم فيار د اسة تقييمه للعروض التقنية وفقر لجدول تنقيط المصلحة :المرحلة الأولى

 معير لكل  مسبقر في دفتر الشروط الخرص برلمنرقصة اذ تضع جملة من المعريير وتخصص
 برختلاف موضوع منار نقطة معينة لتتمكن من خلالار تقييم القد ة التقنية المتعاد التي تختلف

النارئي في العروض،  الصفقة والمصلحة المتعرقدة ليست لار حرية مطلقة في عملية الاختير 
 .ذ يجب عليار التقييد بجملة من الضوابط التي يتم الإعلان عنارإ

 المرلية تي هذه المرحلة بعد حسم نترئج التقييم التقني وهي د اسة العروضتأ :المرحلة الثانية
 لأهمية جل بعث ضمرنرت اكبر تتم المراجعة التفصيليةللمتأهلين في المرحلة الأولى وهذا الأ

 :النواحي المرلية في الصفقة ويتم التدقيق في العروض برلتحقيق من العنرصر الترلية
 في جدول الأسعر  برلأ قرم وبرلحرف وجود كل الأسعر  الوحدوية 
 حرفمطربقة الأسعر  الوحدوية في جدول الأسعر  برلأ قرم والأ 
  3مطربقة الأسعر  بين كشف أسعر  الوحدة والبيرن الكمي والتقديري. 

                                                           

 013 ص ،عمر  بوضيرف، المرجع السربق 1 
 55 ص، 6114، دا  العلوم للنشر و التوزيع، عنربة، العقود الإداريةبعلي محمد الصغير،  2 
 خوان مو افتلي، القرهرة،، مطبعة الإصول القانون الإداري أالوسيط في القانون العام، أسس و محمد انس جعفر قرسم،  3 

 000،ص 0815
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 إجبر ير، بعد انتارء اللجنة التقنية والمرلية منه مارمار في المنح المؤقت تنشر جميع النترئج     
 .لى بطلان الصفقةإر يؤدي وعدم النش

 سبيل دا ة علىكمر يمكن الطعن في قرا  المنح المؤقت للصفقة للمتعرمل المتعرقد مع الإ     
 للصفقة لغرء قرا  المنح المؤقتإلى إن يؤدي ذلك أدا ة فيمكن الاحتجرج على اختير ات الإ
 للصفقة في نفس الجرائد التيوينشر قرا  التراجع عن المنح المؤقت  للمتعرمل النرجح بار مؤقتر

 .1يعلم الفرئز المؤقت برلصفقة ىو المزايدة لفترة حتأعن المنرقصة  تتم نشر الإعلان
 عذار و نشر قرارات الفسخالإ :المطلب الثاني

 ذا  و نشر قرا ات الفسخ من أهمّ الإجراءات القرنونية التي تُتخذ في سيرق تنفيذعيعدّ الإ     
 .ليه في هذا المطلبإمومية في الجزائر وهذا مر سنتطرق قرنون الصفقرت الع

 الفرع الأول: الإعذار

 من المتضمن الصفقرت العمومية لا بد 632-01 من القرنون  006طبقر لنص المردة      
 موضوع نمر بتنفيذ العردي للأشهكرلإالتذكر في هذا الشأن برن انتارء الالتزامرت التعرقدية تكون 

 نارية لغرء عبر ةخيرة يتضمن الإالآجرل المتفق عليه وفي هذه الحرلة الأمر قبل إالصفقة و 
   الطرف الصفقة في حرلة عدم تنفيذ هذه الالتزامرت حيث تقوم المصلحة المتعرقدة بإعذا 

 المتعرقدة فسخ علاه يمكن للمصلحةأ دا ة تدا ك الخطأ الموجب له في الاعذا  المتعرقد مع الإ
 .2ية ولا يمكن الاعتراض على ذلكالصفقة بطريقة انفراد

المخطأ،  ن تنذ  المتعرقدأدا ة كقرعدة عرمة حيث يفرض مجلس الدولة الفرنسي على الإ     
 .3لى خطئه قبل توقيع الجزاءإوان تنباه 

                                                           

 36 ص رجع السربق،نوال الزيرت، الم 1 
 31نفس المرجع، ص  2 
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 في ذا و د حكم بهإو أذا تضمن العقد شهرطر باذا المعني إعذا  دا ة من الإوقد تعفي الإ     
 .نص من النصوص و فيأدفرتر الشروط 

 فرلإعذا  ليس له شهكل محدد، وليست الإدا ة ملزمة بأن تذكر المتعرقد بكرفة تفرصيل     
المنسوب  لى التمسك برلخطأإ ادت العودة أذا إن الإدا ة أالتزامرته التي قصر في لوفرء بار ،كمر 

 دا ة، ولا يكفيالإ ن يكون العدول صريحر، ونتيجة موقف ايجربي منألى المتعرقد ،لكن يجب إ
 .1توقيع الجزاء عذا  وبينو المرو  وقت طويل بين الإأفي هذا الصدد مجرد التراخي 

 قرنوني علانإ عذا  وكذا آجرل نشرهر تحت شهكل تجمع جميع الملاحظرت التي تضمن الإ     
 .يحدد هذا الشكل بمقر  من طرف الوزير المكلف برلمرلية

 دا ة بواسطة  سرلة مضمونة الوصول مع وصولقد مع الإيبلغ الإعذا  للشريك المتعر     
 العمومية استلام ،وكذا نشره في الجرائد الوطنية اليومية وكذا النشر الرسمية لصفقرت المتعرمل

 سير التنفيذ في عذا  تحتن تضع الإأوهذا تحت طرئلة البطلان ،كمر على المصلحة المتعرقدة 
 عذا يتضمن الإ نأدا ة وجب من طرف الشريك مع الإجرل شهار ابتداء من تر يخ التبليغ أ

 :البيرنرت الترلية

 صنف وعنوان المصلحة المتعرقدة وكذا الطرف المتعرقد معه 
 بيرنرت ومواصفرت الصفقة  
 موضوع الاعذا  
 ن يبين بدقةأعذا  يجب ن موضوع الإأالعقوبرت المفروضة في حرلة  فض تنفيذ ،كمر   

 تدا ك التأخر المسبب في تنفيذ :ذا كرن ملزمرتإه وكذا مر هو منتظر من التعرقد مع
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 ة التنفيذ والمطربقةبلطرعار وبصفة قرقنإشهغرل الصفقة في حرلة أعردة تنفيذ إ و  الصفقة ،
 .1للأحكرم التعرقدية

 نشر قرارات الفسخ الفرع الثاني:

 برلتزامرته، ولا تلجأخر نارء الرابطة العقدية كجزاء إخلال الطرف الأإويقصد برلفسخ       
 مل فيو المتكر  الذي يفقدهر الأألا في حرلة الخطأ الجسيم إلى جزاء الفسخ عردة إدا ة الإ

 صدا إلى إدا ة بفسخ العقد دون الحرجة حسن تنفيذ المتعرقد لالتزامه في المستقبل، وتقوم الإ
تقوم  عبر ة عن جزاءوهذا لمر تتمتع به من سلطرت فرلفسخ في هذه الحرلة هو ، 2حكم قضرئي

ذا إ :"جرء فيار التيو  632-01من المرسوم الرئرسي  006 الإدا ة وقد نصت عليه المردة به
 التعرقدية في آجرل ينفذ المتعرقد التزامرته توجه له المصلحة المتعرقدة إعذا  ليفي برلتزامرته لم

 المنصوص أعلاه يمكن لم يتدا ك المتعرقد تقصيره في الآجرل حدده الإعذا إن محدد و ، 
ة الإعتراض على قرا  المصلح ن تفسخ الصفقة من جرنب واحد ولا يمكنأللمصلحة المتعرقدة 

 صلاحإلضمرن، والمتربعرت الرامية إلى  المتعرقدة يفسخ الصفة عند تطبيقار البنود التعرقدية في
 .3"الضر  الذي لحقار بسبب خطأ المتعرقد معار

 د اجار في الإعذا  وكذلكإيحدد الوزير المكلف برلمرلية بموجب قرا  البيرنرت الواجب      
 .الآجرل نشره في شهكل إعلان قرنوني

 الفسخ،غير دا ة بممر سة سلطةن المشرع اعترف لجاة الإأيتبين من خلال المردة أعلاه      
 الفسخ ليكون هذا لىإجوء عذا  قبل اللنه علق هذه الممر سة على جزاء جوهري تمثل في الإأ

 نذا إن وجات له أ لا بعدإنار لم تبرد  للفسخ أخير بمثربة حجة لإدا ة ضد المتعرقد معار الأ
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 الجزاء اللازم المتمثل في لتدا ك الوضعية ،غير انه من ثبت انه لم يبرلى بذلك جرز لار اتخرذ
 .1سلطة الفسخ

 حرلة من الشروط حتى تكون للإدا ة وهي فيولقد اشهترط مجلس الدولة الفرنسي مجموعة      
 في وأ خلال كبر برلتزامرته أو صد  من الخطأ جسيمإو أتقصير فردح صد  من المتعرمل 

 .حرلة توقف المقرول عن الوزير أو استعمرل الغش مثرل تسليم بضرعة  ديئة

 الكبير بمرخلال دا ة بمواجاة وضعيرت الإفسلطة الفسخ الإدا ي معترف بار لجاة الإ    
 المرافق يتضمن السير الحسن للمشروعرت محل الصفقرت العمومية ،بمر يجسد فكرة استمرا ية

 .2العرمة ،وخدمة الجماو  وتحقيق المصلحة العرمة

 وهذا ولو لم يخطأ المتعرمل المتعرقد ىويمكن للإدا ة أن تفسخ العقد بإ ادتار المنفردة حت     
 بعد ي يعطي الإدا ة السلطة التقديرية في وضع حد لرابطة عقديةمراعرة لمبدأ الملائمة، والذ

 مطلق، تلجأ نارء العقد أو الصفقة ليسإدا ة في ن حق الإظاو  ظروف جديدة توجب الفسخ لأ
 .3المصلحة العرمة ن تستادف تحقيقأ ادت ولكنار سلطة تقديرية، يجب أدا ة كيفمر ليار الإإ

 المتعرمل المصلحة المتعرقدة في النشرة الرسمية للصفقرت و ينشر قرا  الفسخ الصرد  عن    
 .العمومي و في الجرائد

 المطلب الثالث: إجراءات الإشهار في الصفقات العمومية

 العرم، برام صفقرتار لتحقيق سيرسة الدولة وحمرية المرلإتسعى المصلحة المتعرقدة في     
 من فرصة يزيد ىى الشفرفية اكبر لإجراءات حتلإوتنفيذ مشر يعار ،وفي المقربل يطمح المتعرقد 
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 جراءات والإ المشر كة والفوز برلصفقة لتحقيق التوازن والمسرواة يجب تعميم فكرة على جميع
 .المراحل التي تمر بار الصفقة

 الصفقات العمومية إجراءات الإشهار التي يغلب عليها الطابع التنافسي في الفرع الأول:

 وفقر لنص الإشهار  التي يغلب عليار الطربع التنرفسي في الصفقرت العموميةإجراءات        
 جراءإ المتعلق بتنظيم الصفقرت العمومية فرن 632-01 من المرسوم الرئرسي 64 المردة

 لى استقطرب مجموعة من المترشهحينإفرلمنرقصة تادف  المنرقصة هي القرعدة العرمة ،
 .و وطنيةأقصة وتكون هذه المنرقصة دولية للمنرفسة وذلك عن طريق إشهار  المنر

 شكال المناقصة: أأولا

 برام الصفقرت العمومية، معلقد أعطى المشرع للمصلحة المتعرقدة حرية اختير  الطريقة لإ      
 :شهكرل و هيأمرم لجنة مختصة برلصفقرت و تتمثل المنرقصة في خمسة أتعليل اختير هر 

 المناقصة المفتوحة-أ

 لىع 632-01 من المرسوم الرئرسي 68 حكرم المردةأعرفت المنرقصة المفتوحة ضمن     
 .1....." ي مترشهح مؤهل أن يتقدمأيمكن من خلاله  اءجر :" إنارأ

   من خلال النص أعلاه أن هذا الأسلوب في التعرقد يكفل لكل عر ض تقديم عرضه    
 غير محدود من المتنرفسين ويتم الإعلانوبرلترلي فرن هذا النوع من المنرقصرت مفتوح لعدد 

 وأوقد تكون المنرقصة وطنية داخلية  ويتم دعوة المترشهحين لتقديم ملفرتام في تر يخ محدد ،
 .2دولية مفتوحة للأجرنب
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 المناقصة المحدودة -ب

جراء لا يسمح فيه :" إنارأ على 632-01 من المرسوم الرئرسي 31 فقد عرفتار المردة     
تتوفر فيام بعض الشروط الدنير المؤهلة التي تحددهر  لا للمترشهحين الذينإبتقديم تعاد 

 .1"المصلحة المتعرهدة مسبقر

 العطرءات على من تتوافر فيام شهروط و مواصفرت محددة يقتصر تقديم التعادات و    
 معينة، مكرنيرتإمتلاك إو أمثلا سنوات  01 دا ة مسبقر كرلمقرولين الذين لام خبرةتضعار الإ

 .2زمةللاا مكرنيرتوذلك نظرا لأهمية وضخرمة وصعوبة العملية التي تتطلب الخبرة والإ

 نأمرم الجميع أذا كرنت طبيعة الصفقة لا تسمح بفتح برب المنرفسة إويجوز للإدا ة      
 المطلوبة المرلية والفنيةتحصرهر بين فئة محدودة من المتنرفسين ،الذين تتوفر لديام المؤهلات 

 هذا الانتقرء ن تحدد هذه المؤهلات بصو ة منفصلة في دفرتر الشروط ،ويتم الإعلان عنأعلى 
 .3الأولى برلطرق القرنونية

 .الاستشارة الانتقائية -ج

م للقير إجراء يكون المترشهحون المرخص لام بتقدم عرض فيه هم المدعون خصيصر وهو    
 .4وليأبذلك بعد انتقرء 

مجموعة  لى تحقيق التنرفس بينإفرلاستشر ة الانتقرئية آلية لإبرام الصفقرت العمومية تادف      
 وليةأبصفة  ن تم انتقرئامأمحددة من المترشهحين المدعوين خصيصر لتقديم عروضام بعد 
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 المتعرقدين اعتمردا على متطلبرت مسجلة لدى المصلحة المتعرقدة الخرصة بكل المتعرملين
 .معار

 المسابقة -د

 جراء يضع  جرل الفن في منرفسة قصد انجرز عملية تشتمل على جوانب تقنيةإوهي      
 .1و فنية خرصةأواقتصردية وجمرلية 

اعتبر ات  ذا اقتضت ذلكإسلوب لى هذا الأإجرز المشرع للمصلحة المتعرقدة اللجوء أفقد      
 و  جرل الفن العروض من طرف المتنرفسين منحسن أو جمرلية من اجل حصولار على أفنية 
 .بداعالإ

 للإعلان، جل المحددفيرسل الملف المترشهحون طلبرتام للمصلحة المتعرقدة وذلك خلال الأ    
 .ن تطلب من العر ضين تقديم توضيحرتأفتبدي اللجنة  أيار حول العروض ،ولار 

 المزايدة -ه

وتشمل  المتعاد الذي يقدم العروض الأقل ثمن جراء الذي تمنح الصفقة بموجبهوهي الإ     
 .2لا المؤسسرت الخرضعة للقرنون الجزائري إالعمليرت من النمط العردي ولا تخص 

موضوع  يداع العروض ويحدد الإعلانإيوم من تر يخ ( 31) ويتم الإعلان عن المزايدة قبل     
ظرفين  عروض وتوضع فييداع الإخر اجل لتر يخ أالصفقة ومكرن استلام دفتر الشروط و 

من  وذلك مغلقين فرن التعرقد بطريق المزايدة ينجم عنه تحقيق مداخيل نرتجة عن التعرقد ،
 .3المتعرقدة و المنقولات التربعة للمصلحةأو التأجير للعقر ات أخلال مداخيل عمليرت البيع 
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 المدة القانونية الإشهار :ثانيا

يجب  من طرف المؤسسرت العمومية فرن الصفقرت العموميةموال التي تنفق همية الأأ مرم أ     
الجميع  مرمأن تتضمن تكرفئ الفرص أو تستجب للضرو يرت والمتطلبرت ويجب أن تجيب أ
 العرم وقد زاء الخدمة العمومية وذلك من خلال ضمرن شهفرفية التنرفس وحسن الاستعمرل المرلإ

 لأسلوب الصفقرت ن يتم اللجوءأقر  التشريع الخرص برلصفقرت العمومية لضمرن مر تقدم ذكره 
 ن المرسومم 12 دج طبقر لنص المردة 5111.111 شهغرلالعمومية كمر تجروز مبلغ الأ

 310-13  ئرسي وقد تم الرفع من هذا المبلغ على مرتين بموجب مرسوم 632-01 الرئرسي
 .دج 2111.111ــ برام الصفقة العمومية بإفيه  حيث حدد المبلغ الواجب

 و دج برلنسبة لصفقرت الانجرز 1111.111ـــ ب 331-11 وبموجب المرسوم الرئرسي      
 دج برلنسبة للخدمرت واستقر المشرع على هذه 5111.11ــــ تو يدات اللوازم وحدد المبلغ ب

 .1العتبة في ظل المرسوم الرئرسي الجديد المنظم للصفقرت

 فضلأيتعين على المصلحة المتعرقدة اختير  الآجرل بدقة ممر يمكنار من اختير       
 دا ية مر يسمح لار بمقر نةوفي هذا الصدد يمكننر منح المال الكرفية للإجراءات الإ للمتعرمل،

 .العروض جميعر

 في قلعلى الأو ينشر الإعلان أجنبية أيحر  الإعلان عن المنرقصة برللغة العربية وبلغة     
 الرسمية يضر على سبيل الوجوب في النشرةأجريدتين يوميتين وطنيتين، و أن ينشر الإعلان 

 يومر 60ظرف  ن يتم فيأن الإعلان عن المنرقصة ينبغي أكمر ، 2للصفقرت المتعرمل العمومي
 .يوم برلنسبة للمزايدة 31قل برلنسبة للمنرقصة و على الأ
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 الفرنسي يرم في حرلات الاستعجرل مقر نة برلقرنون أ 01 لىإرل ويمكن تقليص هذه الآج     
 من تر يخ قل ابتداءيوم على الأ 31 لا بعدإن استلام العروض لا يتم إللصفقرت العمومية، 

 المصلحة وعلى يوم، 04 لىإالإعلان عن المنرقصة في حرلة الاستعجرل يمكن تقليص المدة 
 التعادات وقت يداعإالإعلان حيث لا يكون بين الإعلان و ن تراعي احترام توقيت أالمتعرقدة 

 مكنيالصدد  قصير وكذا السمرح لعدد اكبر من المترشهحين من خوض المنرفسة، وفي هذا
 وهذا للمترشهحين ، وسعأن تمدد الآجرل المذكو ة ضمرنر للمنرفسة ومشر كة أللمصلحة المتعرقدة 

 .1ل الأولجن يعلن عنه قبل انقضرء الأأالتمديد ينبغي 

 من قليوم على الأ 61 تتم عملية إشهار  المنرقصرت في مدة محددة على العموم وذلك ب     
 وهذا،  2يرم عند الاستعجرلأ 01 لىإض ويمكن تخفيض هذه المدة ر تر يخ المحدد للاستلام الع

 .6323-01 وفقر للمرسوم الرئرسي

 خذنر بعين الاعتبر  وسرئلأذا إن المدة المخصصة الإشهار  غير كرفية أحظ رلملاف       
 الإشهار  في الجزائر ومدى تطو هر، فمقر نة مع دول متطو ة كفرنسر حيث ذكرنر سربقر المدة

 في المحددة الإشهار  فرن هذه المدة المعطرة في الجزائر لعملية الإشهار  فرن هذه المدة المعطرة
 .4العر ضين ر  غير كرفية وغير منطقية لإجراء المنرفسة الحقيقية بينالجزائر لعملية الإشها

 في ق الإعلانرتصن الإعلان عن المنرقصرت يتم بواسطة الصحرفة ولأشهر ة بكمر تجد  الإ    
خرى، الأ و بجميع وسرئل الإشهار أو الانترنيت حديثر أمركن التي يتردد عليار الجماو  كثيرا الأ

 حيث 6101 لسنة 632-01 من قرنون الصفقرت العمومية 055-58-54 ادو لمل روذلك طبق
 .الالكتروني لى هذه الملاحظرت في القرنون الجديد لاسيمر مر تعلق برلنشرإتطرق المشرع 
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 سرلف الذكر، ال632-01 المرسوم الرئرسي، 58 المردة 3 

 01 حمرمة، المرجع السربق، ص قدوج 4 



 الضوابط القانونية للإشهار في الصفقات العمومية                             ينالفصل الثا

 

 
60 

 تمرمإو أن تكون المدة التي يستغرقار صدو  الإعلان أعلى المصلحة المتعرقدة تجنب      
 كمر يرم بسبب عملة النشرنقرص بعض الأإو أشر كة النشر سببر في سقوط العر ضين في الم

 مجرل ن تعمل على السمرح لأكبر عدد ممكن من العرضين برلمشر كة وبرلترلي توسيعأيجب 
 المتعرقدة ذا  أت المصلحةإالمنرفسة ،كمر يجب الإشهار  تمديد مالة صلاحية تقديم العروض 

 المرسوم من 6 فقرة 41 ر لنص المردةن الظروف المستلمة غير كرفية لإقرمة المنرفسة طبقأ
 .1632-01 الرئرسي

 جراءات الإشهار التي يغلب عليها الطابع التفاوضي:إالفرع الثاني

 وبرلترلي قصرء لإجراء التفروض مع المترشهح، فأحيرنر يكون إجراء المنرفسة لا يعتبر إن إ      
 الاحتيرط لار خدمة، كرن من الصعبفضل أدا ة المتعرقدة التي التفروض للحصول على تلجأ الإ
 لا بعدإالخدمة  فضل للشروط المكونة لاذهأو كرن من الصعب الحصول على معرفة أمسبق 

 .التفروض مع التعرقد برلإدا ة

 لا دا ةالإ جراءات معقدة وطويلة المدى ممر يجعلإجراء المنرقصة يتم عن طريق إن أكمر      
 .حيرنليار في بعض الأإيستطيع اللجوء 

 وفي بعض الحرلات لا تستدعي كل هذه الإجراءات لاذا تم الترخيص للإدا ة بإمكرنية     
 .2لى تعريف التراضي وحرلاتهإالتعرقد بكيفية التراضي في هذا الشأن نتطرق 

 الذين و المو دينأجراء يسمح للمصلحة المتعرقدة برلتفروض مع المؤسسرت إفرلتراضي هو      
الصفقة  لى المنرفسة وباذا يستفيد منإمعام مجدير بدون الدعوة الشكلية  ترى أن التعرقد

 ذا كرنإلا إ ليه المصلحة المتعرقدةإجراء استثنرئي لا تلجأ إالمترشهح الذي تراه كفؤا لذلك، وهو 
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 بين شهكلين من تميز في الصفقرت التي تغلب عليار الطربع التفروضييود ق لافصح هو الأ
 .1جراء التراضيالإ

 التراضي البسيط :أولا

 شهكرل التراضي، يجعل المصلحة المتعرقدة تستبعد مبدأأحدي إالتراضي البسيط هو      
 برام الصفقة دون إن تتفروض معه، فاو أالتنرفس لتقوم مبرشهرة برختبر  المتعرمل المتعرقد بعد 

" المنرفسة لتشكيلية قرمة المنرفسة فاذا يتعر ض مع قصد المشرع فعبر ة "دون الدعوةإلى إاللجوء 
 الإشهار  لاذا يأجراءات التشكيلة للمنرفسة إعفرء من قرمة المنرفسة بل الإإعفرء من لا تعني الإ
 ن يكون ألا يمكن  ي الإشهار ، لاذاأن يكون المشرع قد قصد بإجراء التراضي البسيط ألا يمكن 

 فاو ، 2خرى الوسرئل الأ بكلقرمة المنرفسة إعفرء من جراء التراضي البسيط الإإالمشرع قد قصد 
 رع منشكد المأفقد  632-01 من المرسوم الرئرسي 6 فقرة 65 منصوص عليه في المردة

 باذا التأكيد على التراضي  ادأخلال هذه المردة على الطربع الاستثنرئي للتراضي البسيط ف
 تقييد سلطةلى إيؤدي  صو ته البسيطة بعد استثنرء استثنرئية التراضي بصفة عرمة بمرب

 .المصلحة المتعرقدة في اعتمرده

 من المرسوم  قم 53 لى التراضي البسيط وهي مذكو ة في المردةإومن حرلات اللجوء       
 لاإللمتعرمل المتعرقد وهي حرلة لا يمكن فيار تنفيذ الخدمرت  3الوضعية الاحتكر ية 06-63
  ية في مثرل وجود سلعة لدى المحتكرر لاحتلاله وضعية احتكرإم يد متعرمل متعرقد وحيد على

 مر لانفراده برمتلاك الطريقة التكنولوجية التيإلا يوجد له منرفس،  من النرحية الواقعية بحيث
 مرم متعرمل ينفرد برلطريقة التكنولوجيةأدا ة نفسار المتعرقدة، وهنر تجد الإ اختر تار المصلحة
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 خرى للتعرقد معهأتستعملار والتي اختر تار في وقت سربق ممر يضطرهر مرة  جازة التيسواء الأ
 .1من جديد

 بطريقة برام الصفقةإلى إحرلة الاستعجرل الملح وهي حرلة تسمح للمصلحة المتعرقدة اللجوء     
 :التراضي البسيط فقد قيدهر المشرع بقيود وهي

 ستثمر  وعلى المصلحةو الاأن يتعلق الاستعجرل بخطر داهم يتعرض له ملك أ 
 المتعرقدة تبيرن حرلة الضرو ة والاستعجرل

 ن يتجسد ذلك الحظر في الميدانأ 
 ن لا يكون من نتيجة منرو ات للممرطلة وهو الشرط الذي استحدثه المشرع بموجبأ 

 .6322-01 حكرم المرسومأ
  هي السربقة لأنارو مستقلة عن الحرلة أحرلة تموينر مستعجل وليست هذه الحرلة منفردة 

 كونه ن وجه الجد فيار يمكن في موضوع العقدأالأخرى ضمن الحرلة المستعجلة غير 
مرسة  مرم وضعية تكون فيار مصلحة المتعرقد في حرجةأيتعلق برلتموين، فكأنار 

 .3لخدمة مر يتوقف عليار نشرطار وسريعة
  الخدمة  يرم بمامةلقل ي و تنظيمي مؤسسة عمومية حقر حصر أعندمر يمنح نص تشريعي

 632-01 حكرم المرسوم الرئرسيأالعمومية ،فقد استحدثت هذه الحرلة بموجب 
 التي دا ة الوطنية العمومية ،وهي كذلك من ضمن الحرلاتمر بترقية الإعندمر يتعلق الأ 

 لى هذه الطريقةإونظرا لأهميتار يخضع اللجوء  632-01 استحدثار المرسوم  قم
 الموافقة المسبقة لمجلس الوز اء، وتكون الموافقة المسبقة لمجلسلى إالاستثنرئية 

                                                           

 54، ص  المرجع السربقبن دعرس سارم،  1 
، القرنون، كلية الحقوق ، مذكرة لنيل شهاردة المرجستير في الصفقات العمومية في التشريع الجزائري  إبرامطرق عبيد  يم،  2 

 00 ص، 6118 جرمعة الشيخ العربي التبسي، ،تبسة
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 و يفوق عشر ملايير دينر أالحكومة في حرلة مبلغ الصفقة يسروي 
 .1دج 01.111.111.111

  من نفس المرسوم الرئرسي فاذه 53 همية وطنية فقد وصفته المردةأ حرلة مشروع ذو 
 لغرءوبعد الإ 641-16 وم الرئرسي  قمالحرلة تعتبر من المستجدات التي حملار المرس

 التراضي ليؤكد الاتجره نفسه بجعل الحرلة من حرلات 632-01 جرء المرسوم الرئرسي
 .البسيط

 التراضي بعد الاستشارة: ثانيا

 جراءاتالإ لىإجراء كشكل من أشهكرل المنرفسة دون اللجوء إالتراضي بعد الاستشر ة هو      
 المتعرقدة لإبرام يه المصلحةإلسلوب تلجأ أفرلتراضي بعد الاستشر ة  ، 2الشكلية المعقدة الإشهار 

 فتقوم بعرض موضوع حد صفقرتار وذلك بإقرمة المنرفسة بين عدة مترشهحين مدعوين خصيصرأ
 المكتوبة المختلفة دون  برامار على المؤسسرت المتخصصة بواسطة الوسرئلإالصفقة المتفق 

 من المرسوم 65 به المردة المعتمدة في المنرقصة وهذا مر جرءتجراءات الشكلية لى الإإاللجوء 
 .632-01 الرئرسي

 :الاستشر ة لى التراضي بعدإعلاه حرلات اللجوء أ من المرسوم  55فقد جرء في نص المردة     

o  ولم دا ة عن المنرقصةو عندمر تعلن الإأن الدعوة للمنرفسة غير مجدية أعندمر يتضح 
 الحرلة ر تلقت عروضر غير مطربقة لدفتر الشروط ففي هذهناأو أي عروض أتتلق 

 .التراضي لا وهوألى الاستثنرء إن تنتقل من القرعدة العرمة المنرقصة أدا ة تستطيع الإ
o  حرلة الصفقرت الد اسرت واللوازم والخدمرت الخرصة التي لا تستلزم طبيعتار اللجوء 

 .لى المنرقصةإ
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o  دولتين، ستراتيجية تعرون حكومير وعلاقة ثنرئية بينإطر  إبرلنسبة للعمليرت المنجزة في 
 هذه الحرلة لى مشر يع هنر وفيإبرام اتفرقيرت مضمونار تحويل ديون إففي هذه الحرلة 

 .1للقرض دا ة المتعرقدة بحصد الاستشر ة على المؤسسرت للبلد المقدمتلزم الإ
o الاستشر ة في الحرلات المذكو ة سربقرلى التراضي بعد إن اللجوء المصلحة المتعرقدة إ 

 تم على أسرس دفتر الشروط ويخضع فبل شهروع في الاستشر ة لتأشهيرة لجنة الصفقرت
 .المختصة

o  ي عرض يتعين الإعلان عن عدمأو لم يتم استلام أذا تم استلام عرض واحد فقط إو 
 فتح  ه لجنةجراء التراضي بعد الاستشر ة وهذا الإطر  اعتبر  محضر الذي تحر إجدوى 

 طرف مرم القضرء منأالأظرفة بعدم جدوى المنرقصة، قرا  نارئير قربل للطعن فيه 
 .المترشهحين

 ن القرنون يمنح اللجنة الحق في الإعلان عدم جدوى العملية وذلك بتحريرإصحيح      
 من محضر لكن المنطق و القرنون أيضر يترك السلطة التقديري لإعلان عدم جدوى المنرقص

 الرئرسي من المرسوم 11 رم السلطة المختصة بإبرام الصفقرت العمومية المحددة في المردةما
 المرسوم حكرمأحيث يتم تحضير الإعلان بعدم جدوي المنرقصة يوقعه احد المذكو ين في 

 في هذا وينشر في الجريدة الرسمية، فقد أشهر  المشرع لإمكرنية الطعن 632-01 الرئرسي
القضرء  مرمأدا ي فيمكنام الطعن فيه إمترشهحين ولكن بمر انه قرا  الإعلان من قبل ال

 .2الإدا ي 
 الالتزام ن ينشر المنح المؤقت للصفقة عن طريق التراضي بعد الاستشر ة ويعد هذاأيجب      
-01 الرئرسي الشفرفية و هو من بين النقرط التي جرء بار المرسوم مبدأالتي تكرس  الآليرت أهم

 نأ لاإالمؤقت  علان المنحإ مر التراضي البسيط فلا تلزم المصلحة المتعرقدة بنشر ، أ 632
 .البسيط خلت من الإشهر ة لذلك نظرا للطربع الخرص لأسلوب التراضي 53 المردة
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 ثانيخلاصة الفصل ال
لابد  ومر يمكن إجمرله كقول لاذا الفصل أن الإشهار  في الصفقرت العمومية هو ضرو ة       

 .منار قبل إبرام أي صفقة
تجرهلار فقد  ذ هنرك عدة بيرنرت ينبغي على المصلحة المتعرقدة احترامار والتقيد بار وعدمإ     

البيرنرت  جرز المشرع للمتعرمل  فع الطعون ضد المصلحة المتعرقدة عند مخرلفتار لأحدأ
 .المحددة قرنونر

يتسنى  ن عن الصفقة العمومية وذلك حتىكمر سخر وسرئل قرنونية يتم من خلالار الإعلا     
العمومية  للمتعرمل الاطلاع عليار بكل ساولة، كمر انه ذكر أنواع أخرى للإعلان في الصفقرت

العمومية بجملة  تنشر بنفس هذه الوسرئل القرنونية ولقد تم تقييم الإشهار  في الصفقرت أنويجب 
 .الإشهار  بدقة تحديد المشرع لآجرل من الإجراءات لابد من الالتزام بار وذلك من خلال
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 وفي نهاية هذه الدراسة نكون قد وصلنا إلى إجابة عن الإشكالية المطروحة في المقدمة،     
 وتفويضات المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 742-51رقم  مفادها أَن المرسوم الرئاسي

 الطلبات العمومية علانإ بإشهار و –كأصل عام  –المصلحة المتعاقدة  المرفق العام ، قد ألزم
 جهة يضمن مشاركة للمتعاملين الاقتصاديين، لكون هذا الإجراء هو سلاح ذو حدين، فمن

 أمام عدة خيارات، مما واسعة للمتعاملين الاقتصاديين، وبالتالي تكون المصلحة المتعاقدة
 المنافسة بين المرشحين، ومن بأسعار معقولة فرضتها قوةيساعدها على اختيار الطلب الأنجع و 

المرشحين  للطلبات العمومية والمساواة بين انية يضمن إجراء الإشهار الحرية في الوصولثجهة 
الإشهار، فبواسطة  الشفافية والنزاهة في غياب إجراء وشفافية الإجراءات، فلا يمكن الحديث عن

 .إجراءات إبرام العقود الإدارية الإشهار يتم إضفاء الشفافية على

 إن إعمال مبدأ حرية المنافسة الحرة في مجال العقود الإداريةُ يعد من الشروط الأساسية    
 وتنوع في يره من تعدد في العروضثالتي يتوقف عليها نجاح الطلبات العمومية، فالمنافسة بما ت

 رشيًدا، ويضفي عامة استخداًما عقلانًيات العمومية باستخدام الأموال الات، تسمح للإدار االخيار 
 أفضل وسيلة يمارسفسة هة، ويعتبر مبدأ حرية المناا من الشفافية والنز  اعلى طلباتها قدر 

 التجارة، وهذه المنافسة لا لة في حريةثبموجبها المتعامل الاقتصادي حقوقه المشروعة المتم
 للطلبات العمومية إلى المتعاملين يمكن تجسيدها إلا عن طريق إعلان المصلحة المتعاقدة

 .الاقتصاديين

 وبالتالي فإن غياب، وتعتبر إجراءات الإشهار )الإعلان( من قبل الشكليات الجوهرية     
 المنصوص عليها قانونا، يجعل كل إجراءات إبرام الإشهار أو عدم تضمنه للبيانات الإلزامية

 .العقد الإداري باطلة وغير مشروعة
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 :تنظيم إجراءات الإشهار في الصفقات العمومية بالكثير من النقائصيتميز     

 ،لم يستوعب التنظيم الحالي للصفقات العمومية جميع الحقائق الاجتماعية والاقتصادية 
 وإنما يسير بوتيرة بطيئة مقارنة بالنظام المنتهج، فهي تنتهج الأساليب القديمة، فحتى

 ر غير أنها لازالت تعطي أولوية النشر الوكالةالدولة لم تعد محتكرة لوسائل الإشها
 .الوطنية للنشر والإشهار، فهذا يقلص من فرص تولى العناوين الخاصة للنشر

 على الدولة أن تسرع من وتيرة من قانون متعلق بالإشهار لفتح المجال الواسع للإشهار 
 عن الجرائد المحلية والمتخصصة والإعلان عبر آنذاكوالإعلان فيمكننا التحدث 

 دارج باب يتعرض فيهن إالتلفاز، وإنما كانت إطلالة محتشمة من المشرع مؤخرا م
 .للإشهار عبر الانترنيت ولكن يمكننا اعتبار ذلك بداية لابد من مجاراتها

  الجبالآترك السلطة التقديرية للمصلحة المتعاقدة في كثير من المسائل المتعلقة 
 عسفية.والمواعيد مما يؤدي إلى اتخاذها لبعض الإجراءات الت

  عدم امتلاك المصالح العمومية للوسائل الكافية و الكفيلة لتحقيق النجاعة و فعالية
 الطلبيات العمومية.
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 أولا: النصوص الرسمية
 الدساتير -أ
 7المؤرخ في  631-91،الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1991 لدستور الجزائري ا-1

، 1991نوفمبر  82يتعلق بنشر نص تعدل الدستور الموافق عليه في استفتاء ،1991ديسمبر
 12مؤرخ في  23-28معدل ومتمم بقانون رقم 1991ديسمبر 2، تاريخ71ج، ر عدد

-22، معدل ومتمم بقانون رقم 8228أفريل  16بتاريخ  82، ج ر عدد 8228أفريل
 .نوفمبر 11بتاريخ  13ج ر عدد 8222نوفمبر 12،المؤرخ في 19
 القوانين-ب

، 1997قانون المالية لسنة ، المتضمن 1991ديسمبر  32، المؤرخ في 31-91مر رقم الأ-1

 1991، بتاريخ 22ج ر، عدد 

، المتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم 1991جويلية  9، المؤرخ في 88-91مر رقم الأ-8

بتاريخ  8الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من الوالي إلى الخارج ، ج ر عدد 

 8212أوت  81مؤرخ في  3-12، معدل متمم بالأمر رقم 1991

المتضمن إحداث شركة وطنية تسمى  1917ديسمبر  82،المؤرخ في 879-17الأمر رقم -3

 1912، الصادرة بتاريخ 8بـــ" الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار"، الجريدة الرسمية عدد 

، يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته، 82/28/8221، مؤرخ في 21-21قانون رقم ال-6

، 22-12، معدل و متمم بالأمر رقم  22/23/8221الصادرة في  ،16جريدة رسمية عدد 

، معدل و  21/29/8212الصادرة في  22، جريدة رسمية عدد 81/22/8212مؤرخ في 
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، الصادرة في 66، جريدة رسمية عدد 28/22/8211، مؤرخ في 12-11متمم بالقانون رقم 

12/22/8211 

 النصوص التنظيمية -ج

 المراسيم الرئاسية-1

سبتمبر  7ه الموافق ل 1631شوال  82، المؤرخ في831-12المرسوم الرئاسي رقم -1

 22، المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ج ر عدد 8212

، المتضمن تنظيم الصفقات 8212سبتمبر  11، المؤرخ في 12/867المرسوم الرئاسي -8

 8212، 22العمومية و تفويضات المرفق العام، ج.ر. عدد 

 81، بتاريخ 61، ج ر عدد 8218جانفي  12المؤرخ في  83-18الرئاسي رقم المرسوم -3

، ج ر 8213جانفي  13مؤرخ في  23-13، معدل ومتمم للمرسوم رئاسي رقم 8218جانفي 

 8213يناير  13، بتاريخ 8عدد 

، يتضمن تحديد الشروط التى 1912ديسمبر  81، مؤرخ في 128-12مرسوم رئاسي رقم -6

يبرموا ضمنها مع مصالح وزارة الأشغال العمومية والبناء عقود صفقات تتعلق  أنتميز للأفراد 

، مؤرخ 171-28، معدل ومتمم بمرسوم تنفيذي رقم 1919، بتاريخ 8بالدراسات ، ج ر عدد 

 8228، بتاريخ 37، ج ر عدد 8228يما 82في 

للمرسوم الرئاسي ، المعدل و المتمم 11/11/8223المؤرخ في  21-23المرسوم الرئاسي -2

 ، المتضمن الصفقات العمومية28-822
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، المتضمن أحداث النشرة الرسمية 18/22/1926، المؤرخ في 111-26مرسوم رقم -1

 12/22/1926، 82للصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، ج ،ر العدد 

ة ، المتضمن إحداث النشرة الرسمي1926ماي  18، المؤرخ في 111-26المرسوم رقم -7

، المؤرخة 82الخاصة بالصفقات العمومية التي يبرمها المتعامل العمومي، جريدة رسمية عدد 

 .1926ماي  12في 

،المتضمن تنظيم الصفقات العمومية التي يبرمها المتعامل العمومي،  162-28المرسوم -2

  1928أفريل  13، بتاريخ 12الصادر في الجريدة الرسمية العدد 

 التنفيذيةالمراسيم -2

، بموجب جميع المؤسسات 1993نوفمبر  82مؤرخ في  ،829-93رسوم تنفيذي رقم م-1

التي تعمل في إطار إنجاز صفقات العمومية في ميدان البناء و الأشغال العمومية و الري، ج 

، ج 8222أفريل  7، معدل و متمم بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 1993، بتاريخ 79ر رقم 

 8222بتاريخ ، 81ر عدد 

 ثانيا: المراجع

 8222، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة، العقود الإداريةبعلي محمد الصغير، -1

، ديوان المطبوعات الجامعية، ط عملية إبرام الصفقات في القانون الجزائري قدوج حمامة، -8

8 ،8221 

، دار فقه الإسلاميالمناقصات العامة وأحكامها في العبد الحكيم أحمد محمد عثمان، -3

 8221الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
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، منشورات تسوية المنازعات الناشئة في مرحلة إبرام العقود الإداريةعثمان ياسر علي، -6

 8212الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى،

التوزيع، ، جسور للنشر و شرح تنظيم الصفقات العمومية، القسم الأولعمار بوضياف، -2

 8217الطبعة الخامسة،

 8211، جسور لنشر و التوزيع، ، شرح تنظيم الصفقات العموميةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-1

النشر ، دار 1929، المناقصات و المزايدات في ظل أحكام القانون زت عبد القادر، ع-7

 8222الذهبي للطباعة، القاهرة 

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، القانون الإداري) النظام الإداري(عمار عوابدي، -2

8227 

، ،دار الكتب القانونية،القاهرةالإداريةالعامة للعقود  الأسسعبد العزيز عبد المنعم خليفة،-9

8222 

، مكتبة الوفاء القانونية، للتعاقد الإداري المناقصات العامة كطريق سردوك هبيتة، -12

 8222الإسكندرية، 

، دار الفكر العربي، الأسس العامة للعقود الإدارية ،دراسة مقارنةسليمان الطماوي، -11

 8222القاهرة،

، دار محمود للنشر قانون المناقصات والمزايدات في العقود الإداريةصادق موريس، -18

 والتوزيع، القاهرة، د.س.ن
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(، دار الجامعة العقد الإداري ) المقومات، الإجراءات، الآثارمحمد فؤاد عبد الباسط ،-13

 8221الجديدة للنشر ،الإسكندرية، 

، دار الفكر أعمال السلطة الإدارية ) القرار الإداري، العقد الإداري(، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-16

 8221، الإسكندرية، 21عربي، ط ال

 8229، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،العقود الإداريةماجد راغب الحلو، -12

، منشورات الحلبي 1، الطبعة الايجاب والقبول في العقد الإداري مهند مختار نوح، -11

 8222الحقوقية بلبنان، 

، منشورات 8، طالإيجاب والقبول في العقد الإداري، )دراسة مقارنة(، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -17

 8213الحلبي الحقوقية، لبنان،

 8212 ،1، دار الثقافة للنشر و التوزيع، طالعقود الإداريةمحمد خلف الجبوري،  -12

، الوسيط في القانون العام، أسس وأصول القانون الإداري محمد انس جعفر قاسم، -19

 1926مطبعة الإخوان مورافتلي، القاهرة، 

القانون الإداري العام)تنظيم إداري ،أعمال وعقود إدارية( الجزء يوسف سعد االله الخوري، -82

 1992، د. د.ن ، الأول
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 ثالثا: المذكرات الجامعية

القانوني للعقود الإدارية، دراسة مقارنة بين القانون النظام صالح بن سالم الرحبي، -1

، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص قانون عام، كلية الحقوق التونسي والقانون العماني

 8216-8213والعلوم السياسية، جامعة المنار، تونس،

رة لنيل ، مذكالمتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني للصفقات العموميةن دعاس سهام، ب-8

شهادة الماجستير في القانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة باجي مختار، عنابة، 

8222 

مذكرة ماجستير في ، الإشهار في الصفقات العمومية في القانون الجزائري ، زيات نوال-3

 1القانون، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

، مذكرة لنيل شهادة التشريع الجزائري طرق إبرام الصفقات العمومية في عبيد ريم، -6

 8229الماجستير في القانون، كلية الحقوق، تبسة، جامعة الشيخ العربي التبسي، 

 القضائية والأحكامرابعا: المنشورات 

 المجلات -أ

، مجلة الاجتهاد النظام القانوني للصفقات العمومية و آليات حمايتهافيصل نسيغة، -1

 جامعة محمد خيضر، بسكرة ، د.س.ن،2القضائي، العدد 

، الملتقى الوطني حول الصفقات مراحل إبرام المناقصة في الصفقة العموميةلواشني مريم، ا-8

 ، الجزائر8222العمومية ، جامعة المدية، 
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دور الإشهار في إضفاء الشفافية على إجراءات إبرام العقود الإدارية في عميري أحمد ، -3

،  الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانية ، 242 -11ي    الجزائر طبقا للمرسوم الرئاس

 8217، جوان 12العدد 

، مجلة العلوم  الإعلان عن الصفقة العمومية كآليـة لتكريس مبدأ المنافسةغنية عباس، -6

 8212، المجلد أ، جوان 69الإنسانية، عدد 

ضمانات للشفافية أم حواجز إجراءات إبرام الصفقات العمومية: بن شعلال محفوظ، -2

 8212، بتاريخ سبتمبر 9، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية، العدد تقييدية؟

 القضائية الأحكام -ج

 يحدد قائمة الدراسات ولوازم الخاصة، 18/22/8211 قرار وزاري مشترك مؤرخ في-1

 تاريخب 21لى المناقصة ج ر عدد إعلام والاتصال التي تطبق اللجوء بتكنولوجية الإ

28/28/8218. 
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 :دراسةملخص ال   

 غبينا جميع الر  يقصد بالإعلان أو الإشهار عن الصفقة العمومية، إيصال العلم إلى      
 المواصفات المطلوبة ومكان بلاغهم عن كيفية الحصول على شروط التعاقد ونوعيةإبالتعاقد و 

 فإن أولىالمتعاقدة في التعاقد  وزمان إجراء أي شكل طلب العروض، فإذا رغبت المصلحة
 بمثابة توجيه الدعوة للراغبين في خطواتها هي الإعلان عن شروط العقد، ويعد هذا الإعلان

 .التعاقد
الاقتصاديين،  الصفقات العمومية،الإشهار،المصلحة المتعاقدة، المتعاملين:الكلمات المفتاحية   

 .المنافسة، المساواة ، الشفافية

 

 

  

  Résumé de l'étude: 

      L'annonce ou la publicité d'un appel d'offres public a pour but 

d'informer tous les intéressés par la passation d'un contrat et de les 

renseigner sur les conditions de contractualisation, les spécifications 

requises, le lieu et la date de remise des offres. 

      Si l'autorité contractante souhaite conclure un contrat, la première 

étape consiste à publier un avis d'appel d'offres. Cet avis constitue une 

invitation à tous ceux qui souhaitent participer à la procédure de 

passation de marché. 

      Mots clés: marchés publics, publicité, entité contractante, opérateurs  

économiques, concurrence, égalité, transparence 


